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 تعهد

 20181032الرقم الجامعي:         أتعهد أنا الطالب: عمار بن عامر بن سالم المنظري

بأن بحثي المقدم إلى المناقشة جهد فردي، ولم أنتحل فيه شيئًا من بحوث الآخرين، وكل ما استفدته  

الضوابط   وسائر  العلمية  والأمانة  والنزاهة  الاجتهاد  من  وقوانينه  البحث  آداب  وفق  ودونته كان 

 المنصوص عليها. 

 

 ثبوت خلاف ذلك.وأتحمل المسؤولية التامة في حالة 

 والله على ما أقول شهيد. 

 

 التوقيع:  

 م. 2022مايو  10ه / 1443شوال  9التاريخ: 
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 ملخص البحث 

 . الشرط( وتطبيقاتها في المعاملات الماليةقاعدة )الاستثناء يجري مجرى  :بحثال  عنوان -

 عمار بن عامر بن سالم المنظري.  :اسم الباحث -

هذا البحث قاعدة من القواعد الأصولية المتعلقة بتفسير نصوص الشارع، ألا   تناول  :موجز البحث -

تسبقهما مقدمة تبيّن معنى  في فصلين كان والحديث عنها   وهي قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط،

ومصطلحاتها البحثو   ،القاعدة  النتائج  ختم  في ول  الأ  الفصلأما    ، بأهم  قِبل   هاتنظير   فهو  من 

أما    الشرط والاستثناء، ومواطن الاتفاق والاختلاف بينهما، وأصل القاعدة،  ضوابطببيان    الأصوليين

قد  ، و منها  المالية على شرط أو استثناء  قودعال تعليقتطبيق الفقهاء للقاعدة في  ب  عتنىفاالثاني   فصلال

   على عقود المعاوضات والتبرعات. انصبّ التطبيق

 : أهم نتائج البحث -

 .عموم وخصوص، فكل استثناء شرطعلاقة هي العلاقة بين الاستثناء وبين الشرط . 1

القاعدة إن تكاملت . الشرط المقصود في القاعدة هو الشرط اللغوي، وقد يدخل الشرط الشرعي في  2

 فيه ضوابط الشرط اللغوي.

العام والرجوع إلى  3 يتحدان في عدم الاستقلال ووجوب الاتصال وتخصيص  . الاستثناء والشرط 

 الجميع بعد الجمل المتعاطفة عند الجمهور. 
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 الرحمن الرحيم بسم الله 

 قدمة م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 والتابعين.

 أما بعد..

فقد كان للغة العربية ميدان واسع في علوم كثيرة، فكانت منطلقًا وقاعدة تنطلق منها وتعلو،   

ن أهم مباحثه وأركانه مباحث الدلالات اللفظية، موكان لها يد طولى في علم أصول الفقه، كيف لا و 

فقد امتزجت فيه دقة الألفاظ مع اتساع المعاني فأنتجت العام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر  

، وهذا  والمجمل والمبين وغيرها، وكان من تلك الألفاظ والأدوات في هذه المباحث الاستثناء والشرط

 ألا وهي )الاستثناء يجري مجرى الشرط(. البحث سيتناول قاعدة تخصهما

 أهمية البحث:

كثرة التطبيقات المالية، وتضمن كثير من العقود  جمع ضوابط القاعدة، و   أهمية البحث تكمن في

 ا واستثناءات. المالية شروطً 
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 سبب اختيار الموضوع:

أفردها بدراسة أو  ؛ لأني لم أجد من  مفصّلة  بدراسةها  لرغبة في إفراداخترت هذه القاعدة ل

 رسالة تحوي تفاصيلها. 

 الدراسات السابقة:

لم أجد فيما بحثت دراسة مفصّلة تحوي كل جوانب هذه القاعدة وزواياها، لكن لم يخلُ الأمر    

 : من أبرزهاو وجيزة لها،  ات من إشارات أو دراس

، أبو ظبي،  1، طللقواعد الفقهية والأصوليةموسوعة معلمة زايد    د.البشير أحمد، خالد أحم -

 م.2013مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 

د.ط، المملكة  أسلوب الشرط بين النحويين والأصوليين،  كريري، ناصر بن محمد بن ناصر.   -

 م.2004العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

المملكة العربية  د.ط،    قه الإسلامي دراسة مقارنة،نظرية الشرط في الفالشاذلي، حسن علي.   -

 م. 2009دار كنوز إشبيليا، السعودية، 

،  هاتوسعًا في محاور   ها إلى القاعدة وأكثر   أقرب الدراسات فكانت دراسة د. خالد أحمد البشير هي  

بل اقتصر ،  دون تعمّق وتأصيل ولم تكن التطبيقات التي أوردها عليها في المعاملات الماليةلكنها كانت  

 . من أبواب الشريعة الأخرى على مواطن الاتفاق بين الاستثناء والشرط، وتطبيقات قليلة لها
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تناولا فيهما    قدفالشاذلي فواضح من عنوانهما أن الدراسة مختصة بالشرط،  د.  أما دراسة ناصر كريري و 

  راد تطبيقات الفقهاء فيمن إيتميّزت دراسته بالإكثار  الشاذلي  د.    لكن الشرط بتفاصيله وتعمقا فيه،  

، وبشمول آراء المذاهب الفقهية السبعة فيه. بينما تميزت دراسة  -  وإن لم يفرد لها فصلًا   -  الشرط

  - خصوصًا   -كريري بربطها بين كلام الأصوليين وكلام النحويين فكان تأصيله للشرط اللغوي ناصر  

 .إلى الارتباط بين الاستثناء والشرط عند الأصوليين والنحويين طفيفة ، وأشار إشارات أدق وأعمق

 إشكالية البحث: 

تكمن إشكالية البحث في تأصيل القاعدة وضبط تطبيقاتها في باب المعاملات المالية، وتتمثل  

 : في سؤالين هما

 القاعدة؟وما ضوابط إعمال  علاقة الاستثناء والشرط ببعضهما؟ وما أثر تلك العلاقة؟ ما. 1

 مواطن تطبيق القاعدة في فقه المعاملات المالية؟. ما 2

 خطة البحث: 

 :وخاتمة فصلينتمهيد و قسمت بحثي هذا إلى 

 .بيان مصطلحات القاعدة ومعناهاتمهيد: 

 . والخلاف فيها( تأصيلها قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط )ضوابطها و :الفصل الأول ❖

   .ومواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين الاستثناء ضوابط الشرط  :المبحث الأول ▪



 
( 5 ) 

 

 .ضوابط الشرطالمطلب الأول:  -

 .مواطن الاتفاق والاختلاف بين الاستثناء والشرطالمطلب الثاني:  -

 .أصل قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط :المبحث الثاني ▪

 . وتطبيقاتها في فقه المعاملات الماليةأثر قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط  :الفصل الثاني ❖

 . فيها  ستثناءالاحكم تعليق إنشاء العقود المالية على شرط أو  المبحث الأول ▪

 . فيها  ستثناءالاالمطلب الأول: حكم تعليق عقود المعاوضات على شرط أو  -

 . فيهاالاستثناء  وعلى شرط أالمطلب الثاني: حكم تعليق عقود التبرعات  -

 .طبيقات قاعدة )الاستثناء يجري مجرى الشرط(المبحث الثاني: ت ▪

 .المطلب الأول: تطبيقاتها في عقود المعاوضات  -

 . المطلب الثاني: تطبيقاتها في عقود التبرعات  -

 .البحث أهم نتائج خاتمة: ▪

 منهج البحث:

في   والفقهاء  ستقراء وتتبع كلام الأصوليينأولهما الاستقرائي با  منهجين،  مضيت في بحثي على

الاستثناء والشرط فيما يخص قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط، ثم مقارنتها ببعضها وذكر ما توصلت 
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. والثاني  لإثبات صحة القاعدة  ماإليه من خلالها، كما تتبعت نصوص الشارع وكلام العرب وتحليله

 . املات الماليةما خرجت به مما تقدم على الفروع الفقهية في فقه المع بإعمال  قارنالمنهج الم

 والعفو عن الخطأ الزلل.. في العمل هذا وأسأل الله التوفيق والسداد

 

 

 

 

 

 

 عمار بن عامر بن سالم المنظري 

 ولاية عبري/ مرتفعات عبري

 ه 1443رمضان  27

 م 2022إبريل  29
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 بيان مصطلحات القاعدة ومعناها تمهيد: 
: الاستثناء لغة واصطلاحاا   أولاا

:  ( 1)من الثني يقال: ثنيت الشيء أثنيته ثنيًا إذا ضممته وعطفته ورددته، قال ابن منظورالاستثناء لغة:   -

الكفّ" الثني  الشيء:  (2) "وأصل  من  الشيء  واستثنيت  وصرفته،  عنه  إذا كففته  مراده  عن  وثنيته   ،

 . (3) حاشيته، ويقال ثنيا وثنوى

 
م(  1232ه/630علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي، يكنى بأبي الفضل، ويلقب بجمال الدين، ولد عام )بن  مكرم  بن  هو محمد   (1)

م(، كان إمامًا وحجة في اللغة وترك آثاراً علمية منها: لسان العرب، ونثار الأزهار في الليل والنهار.  1311ه/711)   وتوفي عام 
 . 108: ص 7م(، 2002. )بيروت: دار العلم للملايين، 15طالأعلام،  انظر: الزركلي، خير الدين بن محمود،  

 : مادة "ث ن ي". 117، ص14ج (، 1994)بيروت: دار صادر، ،  3، طلسان العرب ، محمد بن مكرم،  بن منظور ا (2)
المصباح  : مادة "ث ن ي". الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد،  123، ص14مرجع سابق، جلسان العرب،  انظر: ابن منظور،    (3)

: مادة "ث  85ص  ، 1ج  ،تحقيق. عبد العظيم الشناوي، د.ط. )بيروت: المكتبة العلمية، د.ت(   المنير في غريب الشرح الكبير،
 ن ي". 
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ومن أبرزها أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالّ   ،لهتعددت تعريفاتهم    الاستثناء عند الأصوليين:  -

بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف  متصل  لفظ  أو هو    ،(1)  على أن المذكور فيه لم يرُد بالقول الأول

 . (2)  )إلا( أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية

 ثانياا: الشرط لغة واصطلاحاا 

 . (3)  إلزام الشيء والتزامه، ويجمع على شروط وشرائطالشرط لغة:  -

ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده  "تعددت تعريفاتهم له، ومنها:    الشرط عند الأصوليين:  -

ا لوجوده ولا  على وجه لا يكون سببً   ،نفيه نفي أمر مامن  يلزم  ما  "أو هو    ،(4)"وجود ولا عدم لذاته

 
. )بيروت: مؤسسة  2تحقيق. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، ط  التقريب والإرشاد الصغير،انظر: الباقلاني، محمد بن الطيب،    (1)

تحقيق.  العدة في أصول الفقه،  . البغدادي، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء،  126: ص3م(، ج1998  - هـ    1418الرسالة،  
المستصفى في علم  . الغزالي، محمد بن محمد،  659: ص2م(، ج 1990  -هـ    1410د.ن،  د.م،  . )2باركي، طأحمد بن علي الم 

 . 257ص(، م1993 - هـ 1413. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق. محمد عبد السلام عبد الشافي، ط الأصول،
:  2م(، ج1982  - هـ    1402كتب الإسلامي،  . )بيروت: الم2ط  الإحكام في أصول الأحكام،انظر: الآمدي، علي بن محمد،    (2)

 . 287ص
: المادة "الشرط". الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب،  329، ص 7ج  مرجع سابق، لسان العرب،  انظر: ابن منظور،    (3)

ة  : الماد673م(، ص 2005. )بيروت: مؤسسة الرسالة،  8تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طالقاموس المحيط،  
تحقيق. مصطفى حجازي وآخرون، د.ط. )الكويت:    تاج العروس من جواهر القاموس،"ش ر ط". الزبيدي، محمد بن محمد،  

 : المادة "ش ر ط".  404، ص19ج، م( 2001وزارة الإرشاد والأنباء، 
  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،   الأبياري، علي بن إسماعيل،.  261مرجع سابق، ص  المستصفى، الغزالي،    (4)

القرافي، أحمد  . 234: ص3م(، ج2013 -هـ 1434. )الكويت: دار الضياء، 1تحقيق. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، ط
ر مصطفى  . )مكة المكرمة: مكتبة نزا1تحقيق. عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، ط نفائس الأصول في شرح المحصول،  بن إدريس،  
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ما كان وصفًا مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه  "أو    ،(1) "السبب في  داخلًا 

 .(2) "الحكم فيه

الفقهاء:   - عند  أخرىهو  "الشرط  مضمون  بحصول  جملة  مضمون  حصول  أدوات    ربط  بإحدى 

 ، فيتصف التعليق. (3)"الشرط

هو أن مدلول وأحكام الاستثناء مثل ثالثاا: المعنى الإجمالي لقاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط   -

مدلول وأحكام الشرط، فيتماثلان في عدم الاستقلال واشتراط الاتصال وتخصيص العموم وغيرها، 

بصيغة   يعبّرون عنها  قياس؛ لأن الأصوليين  وليست علاقة  وتشابه  تماثل  بينهما    الاستثناء )والعلاقة 

 
تحقيق.    نهاية الوصول في دراية الأصول،. الصفي الهندي، محمد بن عبد الرحيم،  561: ص2م(، ج1995  - هـ  1416الباز،  

الإسنوي،  . 1583: ص 4م(، ج1996 - هـ 1416. )مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1صالح بن سليمان اليوسف وآخرون، ط
. )بيروت: مؤسسة الرسالة،  2تحقيق. محمد حسن هيتو، طفروع على الأصول،  التمهيد في تخريج ال  عبد الرحيم بن الحسن،

هـ  1414. )عمّان: دار الكتبي،  1ط  البحر المحيط في أصول الفقه،   . الزركشي، محمد بن عبد الله، 83م(، ص1981  -هـ    1401
لية وما يتبعها من الأحكام  القواعد والفوائد الأصو . ابن اللحام البعلي، علاء الدين بن محمد،  437: ص4م(، ج1994  -

. السالمي، عبد الله بن  130ص م(،1999 -هـ   1420. )بيروت: المكتبة العصرية، 2تحقيق. عبد الكريم الفضيلي، ط الفرعية، 
:  2م(، ج2010تحقيق. عمر حسن القيام، د.ط. )بدبد: مكتبة الإمام السالمي،  طلعة الشمس شرح شمس الأصول،  حميد،  

 .  342ص
 . 309، ص2مرجع سابق، ج الإحكام،   الآمدي، (1)
موسى،  (2) بن  إبراهيم  ط  الموافقات،  الشاطبي،  سلمان،  آل  بن حسن  مشهور  عبيدة  أبو  عفان،  1تحقيق.  ابن  دار  )القاهرة:   .

 . 406: ص 1م(، ج1997 -هـ 1417
. )بيروت: دار الكتب  1تحقيق. زكريا عميرات، ط الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  ابن نجيم، إبراهيم بن محمد،    (3)

 . 317م(، ص1999 -ه 1419العلمية، 
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في هذا    (2)، ويقول الغزالي(1)  في ذات المسألة  (الشرط كالاستثناء)وفي أحيان أخرى بصيغة    (كالشرط

إن جاز القياس في اللغة فينبغي أن يقاس عليه الشرط والخبر، ولا ذاهب إليه؛ لأنه لا قياس  السياق: "

 . (3) "في اللغات 

 
  - ه  1403. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1طالمعتمد في أصول الفقه،  المعتزلي، أبو الحسين محمد بن علي الطيب،  انظر:    (1)

م(،  2003  -ه  1424. ) 2ط  اللمع في أصول الفقه،. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي،  248: ص1م(، ج1983
تحقيق.  الفائق في أصول الفقه،  د بن عبد الرحيم،  . الصفي الهندي، محم260مرجع سابق، صالمستصفى،  . الغزالي،  41ص

الإنصاف  . المرداوي، علي بن سليمان،  331: ص1م(، ج2005  - ه  1426. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمود نصار، ط
توزيع  . )القاهرة: هجر للطباعة والنشر وال1تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، طفي معرفة الراجح من الخلاف،  

د.ط. )بيروت: دار    تحفة المحتاج في شرح المنهاج، . الهيتمي، أحمد بن محمد،  439: ص16م(، ج1995  - ه  1415والإعلان،  
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  . الشوكاني، محمد بن علي،  256: ص6إحياء التراث العربي، د.ت(، ج

 . 377: ص1م(، ج1999 -هـ 1419كتاب العربي، . )بيروت: دار ال1تحقيق. أحمد عزو عناية، ط
هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي، يكنى بأبي حامد، الملقب بحجة الإسلام زين الدين، ولد عام   (2)

 م(، له كتب كثيرة منها: إحياء علوم الدين، والمستصفى، والقسطاط. 1111ه/505م( وتوفي عام )1058ه/450)
. )بيروت: دار البشائر  1تحقيق. محيي الدين علي نجيب، ط طبقات الفقهاء الشافعية،ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، انظر: 

.  3شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط  تحقيق سير أعلام النبلاء،  . الذهبي، محمد بن أحمد،  249: ص 1م(، ج1992الإسلامية،  
 . 22، ص7مرجع سابق، جالأعلام، زركلي، . ال322: ص 19م(، ج1985)بيروت: مؤسسة الرسالة،  

 . 258مرجع سابق، صالمستصفى،  الغزالي،   (3)
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 الفصل الأول

 والخلاف فيها( تأصيلهاضوابطها والشرط )قاعدة الاستثناء يجري مجرى 

 

 ويتكون من مبحثين: 

 المبحث الأول: ضوابط الشرط ومواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين الاستثناء  ✓

 المطلب الأول: ضوابط الشرط

 المطلب الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الاستثناء والشرط 

 

 الاستثناء يجري مجرى الشرط المبحث الثاني: أصل قاعدة  ✓
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( الشرط  مجرى  يجري  الاستثناء  قاعدة  الأول:  والفصل   تأصيلهاضوابطها 

 والخلاف فيها( 

 تمهيد 

القاعدة،   الشرط والاستثناء في  ضوابط  رئيسة، الأولى:  ثلاث مسائل  سيتناول  الفصل  هذا 

أولًا ثم بإتباعه بالجوانب المشتركة بينه وبين الاستثناء وبالتي يفترقان فيها،    وذلك بتقرير ضوابط الشرط

الثانية: تأصيل هذه القاعدة من خلال استقراء نصوص الشرع وكلام العرب، الثالثة: خلاف الأصوليين  

 في العمل بما قرُر فيها.  
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 الاستثناء المبحث الأول: ضوابط الشرط ومواطن الاتفاق والاختلاف بينه وبين 

 المطلب الأول: ضوابط الشرط
هذا المطلب ضوابط الشرط التي ذكرها الأصوليون، وبالتحديد ستنصبّ الدراسة على   سيتناول

الضوابط التي تقوم عليها قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط، ولن أتطرق فيه إلى الجزئيات التي لا 

 ضوابط تمثلت في الآتي:  تعني القاعدة كالأعاريب ونحوها. وقد تحصلت أربعة

 ا لغوياً الفرع الأول: أن يكون شرطا 
 تعريف الشرط اللغوي أنواع الشرط و : أولاا 

شرط ال، ف(1)الشرط له أربعة أنواع يذكرها الأصوليون، وهي الشرعي والعقلي والعادي واللغوي

.  (2) "وما في معناها من حيث الشرطية  (إن  )المرتب على  "  :هو نوع من أنواع الشرط، ويقصد به  لغويال

 
عقلي هو ما حكم العقل بشرطيته كاشتراط  الشرط الشرعي هو ما حكم الشرع بشرطيته كاشتراط الطهارة للصلاة، والشرط ال (1)

الحياة للعلم، والشرط العادي هو ما حكمت السنن والنواميس والعادات بشرطيته كاشتراط السلم لصعود السطح، والشرط اللغوي  
 سيتبين تفصيله لاحقًا.  

الناظر وجنة المناظر في أصول    روضة . ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد،  258مرجع سابق، ص  المستصفى، انظر: الغزالي،  
:  1م(، ج2002-هـ1423. )بيروت: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،  2طالفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  

تعليق العقود في الفقه الإسلامي"،  . العبود، إبراهيم بن محمد، " 376، ص1مرجع سابق، جإرشاد الفحول،  . الشوكاني،  180ص
 .  25ص م(، 1982 –ه  1402تير، جامعة الملك سعود، )رسالة ماجس

. )بيروت: عالم الكتب للطباعة  1تحقيق. علي محمد معوض، ط  شرح المعالم في أصول الفقه،ابن التلمساني، عبد الله بن محمد،   (2)
قيق. عمر  تحترتيب الفروق واختصارها،    . البقوري، محمد بن إبراهيم، 289: ص1ج  م(،1999  - ه  1419والنشر والتوزيع،  

 .  56: ص 1م(، ج1994 -ه  1414بن عباد، د.ط. )المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  
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يلزم وهذا التعريف يشير إلى وضعه وصورته، أما من حيث أثره وحكمه )بالرسم( فهو: "ما  

. ويلحظ من خلال هذا التعريف الأخير أنه يطابق  (1)"من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم

ستعمل في السبب، فقد نصّ الأصوليون على أنّ الشرط اللغوي ي  -وهو كذلك    -السبب  

 . (2)  ويسمى أيضًا بالتعاليق اللغوية

 حصر الشرط في القاعدة في الشرط اللغوي ثانيًا: سبب 

هو الذي تنطبق   لأنه  من أنواع الشرط؛  دون غيره  اللغوي  حُصر الشرط في القاعدة في الشرط       

المماثلة للاستثناء من تخصيص وغيره الشرط  تفصيل هذا لاحقًا    -  عليه أحكام  ، ولأنه  -سيتبيّن 

 الشروط الأخرى  يختلف عنها بأنه في حقيقته سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أما

الشرط اللغوي لا يعني  في قاعدة حصر البيد أن  فيلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود.

فلا منافاة بينهما فقد يأتي الشرط الشرعي حسب ضوابط الشرط   بالكلية،  تجاهل الشرط الشرعي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ تعالى:ذلك قوله  ومثال  اللغوي فيدخل في القاعدة،  

ٿ  ٿ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ    پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

 
 . 1349، ص3. المرجع نفسه، ج1333، ص3مرجع سابق، ج  نفائس الأصول، القرافي،   (1)
سبكي، علي بن عبد الكافي،  . ال1349، ص3. المرجع نفسه، ج1011، ص3مرجع سابق، ج  نفائس الأصول، انظر: القرافي،   (2)

  البحر المحيط،. الزركشي، 159: ص2م(، ج1984 -ه  1404. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط الإبهاج في شرح المنهاج، 
 .  376، ص1مرجع سابق، ج  إرشاد الفحول،. الشوكاني، 440، ص4مرجع سابق، ج
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فغسل الوجه والأيدي والأرجل ومسح الرأس شرط لصحة الصلاة،  (،  6)المائدة:     چٿ  ٹ

لا يتنافى مع    الشرط الشرعيإذن  فوهو شرعي باعتبار أنه من الله تعالى ولغويّ أيضًا باعتبار صيغته،  

إلى مصدره ر  وُضع بالنظ  الشرط الشرعي  أن  أبرزهاشياء  الأ  بعض  في  هيختلف عن  الشرط اللغوي، لكنه

 . (1)  المشرعّ بينما وُضع الشرط اللغوي باعتبار صيغتهبأنه من 

 ثالثا: أدوات الشرط اللغوي

للشرط اللغوي أدوات عدة ذكرها الأصوليون، لكني سأورد منها ما تتفق فيه مع الضوابط 

 الأخرى:

إن  الشرطية: وهي أم الباب؛ لأنها تجردت للشرط باعتبار أصل وضعها، أما غيرها من الأدوات فقد  .1

ل على الشرط، ولكن مع خصوصية دلالة الزمان ونحوه فيها، ولأنها تستعمل في جميع صور الشرط  تد

بخلاف أخواتها، فهي لمطلق الشرط والمجازاة، أي إن حصول مضمون جملة ما متعلق بحصول مضمون 

  ہ    ہ  ہ چ :  جملة أخرى من غير اعتبار معنى آخر فيها كالظرفية ونحوها، كما في قوله تعالى

 
. القرافي، أحمد بن  180، ص1مرجع سابق، جة الناظر،  روض. ابن قدامة،  258مرجع سابق، ص  المستصفى،الغزالي،  انظر:   (1)

،  م(1999 - ه 1420. )مصر: المكتبة المكية، 1تحقيق. أحمد الختم عبد الله، طالعقد المنظوم في الخصوص والعموم،  إدريس، 
. )الرياض:  2تحقيق. محمد الزحيلي وآخرون، ط  شرح الكوكب المنير،الفتوحي، محمد بن أحمد،  . ابن النجار  257: ص 2ج

 .  376، ص1مرجع سابق، ج إرشاد الفحول،  الشوكاني، . 340: ص3م(، ج1997 - ه 1418مكتبة العبيكان، 
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  وقد تقترن بلا النافية المغفرة متعلق بحصول الانتهاء.    فحصول  (،38الأنفال:  )  چہ  ھ  ھ  ھ  

 .  (1) (40التوبة:  ) چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ : فتدل على الشرطية أيضًا كقوله

ڦ  ڦ  ڄ  چ مَن، وما: الشائع في استعمال )من( عند الشارع والعرب للعاقل، كقوله تعالى:   .2

للذكور والإناث عند الجمهور (،  123النساء:  )  چڄ  ڄ     الجويني(2) وهي شاملة  نسب   (3) ، ولكن 

 
الوفا الأفغاني، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، ج   أصول السرخسي،انظر: السرخسي، محمد بن أحمد،   (1) أبو  :  1تحقيق. 

تحقيق. طه عبد    شرح تنقيح الفصول، القرافي، أحمد بن إدريس،    . 310، ص2ج  مرجع سابق،حكام،  الإ. الآمدي،  231ص
ابن هشام، عبد الله بن يوسف،    . 259م(، ص1973  -ه  1393. )د.م: شركة الطباعة الفنية المتحدة،  1الرؤوف سعد، ط

اللبيب عن كتب الأعاريب،   المبارك وآخرون، طمغني  )دمشق: دار6تحقيق. مازن  التفتازاني،  33م(، ص1985الفكر،    .   .
 . 120: ص1د.ط. )مصر: مكتبة صبيح، د.ت(، ج شرح التلويح على التوضيح، مسعود بن عمر، 

. )بيروت: دار الكتب  1تحقيق. صلاح بن محمد بن عويضة، طالبرهان في أصول الفقه،  انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله،   (2)
مرجع سابق،  الإحكام، . الآمدي،  124، ص2مرجع سابق، ج روضة الناظر، بن قدامة،  . ا 360: ص1م(، ج1997العلمية، 

. )بيروت: مؤسسة  2تحقيق. محمد أديب صالح، طتخريج الفروع على الأصول،  . الزنجاني، محمود بن أحمد،  309، ص2ج
 .  336م(، ص1978الرسالة، 

م(، وتوفي  1028ه/ 419الحرمين، ولد عام ) الجوَُي ني، أبو المعالي، الملقب بإمام  هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد   (3)
سير أعلام  م(، له كتب عديدة منها: البرهان في أصول الفقه، ونهاية المطلب في المذهب. انظر: الذهبي،  1085ه/ 478عام )

 . 468، ص 18مرجع سابق، جالنبلاء، 
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صلى الله عليه وسلم إلى بعض الحنفية القول باختصاصها بالذكور دون الإناث، فقالوا في حديث النبي    (1)والزنجاني

 . (3) إنه قُصر في الذكور دون الإناث، وذلك لدلالة )من( عليه (2)  "من بدلّ دينه فاقتلوه"

 (197البقرة:) چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ أما )ما( فشاع استعمالها لغير العاقل، كقوله تعالى:  

(4)  . 

أين، وأينما، وحيث، وحيثما، وأنّّ: وكلها تدل على الظرفية المكانية، ولكن قد تتضمن مع الظرفية  .3

گ  چوقوله:   (،78النساء:  )  چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ ، كقوله تعالى:  (5)المكانية معنى الشرط

 
م(، من  1258ه/656م(، وتوفي عام )1177ه/ 573أحمد بن محمود الزنجاني الشافعي، أبو المناقب، ولد في )بن  هو محمود   (1)

.   161، ص7مرجع سابق، جالأعلام،  مؤلفاته: ترويح الأرواح في تهذيب الصحاح، وتخريج الفروع على الأصول. انظر: الزركلي،  
 . 345، ص23ع سابق، جمرج  سير أعلام النبلاء،الذهبي، 

،  0173رقم الحديث:  كتاب الجهاد والسير، باب "لا يعذب بعذاب الله"،  ،  صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،   (2)
 .  61، ص 4م(، ج2001 – ه  1422د.ط؛ )بيروت: دار طوق النجاة،  

،  6جم(،  2010. )دار السراج،  1تحقيق: سائد بكداش وآخرون، ط،  الطحاوي  شرح مختصر،  ، أحمد بن علي الجصاص انظر:   (3)
. )القاهرة: دار السلام،  2تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، طالتجريد،   أحمد بن محمد بن أحمد،   . القدوري،119ص

،  1مرجع سابق، ج  البرهان،الجويني،    .108، ص10مرجع سابق، جالمبسوط،  السرخسي،    . 5844، ص 11جم(،  2006
 . 336، مرجع سابق، صتخريج الفروع على الأصولالزنجاني، . 361، ص 1المرجع نفسه، ج .128ص

الجويني،   (4) ج  البرهان،انظر:  ص1مرجع سابق،  قدامة،  360،  ابن  الناظر،.  ج   روضة  سابق،  ص2مرجع  الآمدي،  124،   .
 . 336مرجع سابق، ص تخريج الفروع على الأصول، . الزنجاني، 309، ص 2مرجع سابق، ج  الإحكام،

. المرجع  198، ص2مرجع سابق، ج   الإحكام،. الآمدي،  334، ص1مرجع سابق، ج ،أصول السرخسيانظر: السرخسي،   (5)
كشف الأسرار  . البخاري، عبد العزيز بن أحمد،  1349، ص3مرجع سابق، ج  نفائس الأصول، . القرافي،  309، ص2نفسه، ج

بيان  . الأصبهاني، محمود بن عبد الرحمن،  203: ص2الكتاب الإسلامي، د.ت(، جد.ط. )القاهرة: دار  شرح أصول البزدوي،  
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  ، (150البقرة:  ) چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 

 .(1)"كت ك الصلاةُ فَصَلِّ در حيثمُا أ: "صلى الله عليه وسلموقول النبي 

الزمانية  متى، ومتى ما: أما )متى( فهي للظرف الزماني، وقد تتضمن معنى الشرط مع حضور الظرفية   .4

صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس:  . كحديث عائشة رضي الله عنها حين أمر رسول الله  (2) في كل أحوالها

 . (3) "لا يُسمِع النّاس م  مقامك قُ أسِيفٌ وإنَّه متى ما ي بكر رَجلإنَّ أبا  "

حينما  أما )متى ما( فهي لا تختلف عن )متى( في دلالتها على الشرطية مع الظرفية الزمانية، لكن  

 .(4)دخلت عليها )ما( تخلصت من معنى الاستفهام، وتمحّضت للشرط

 
:  2م(، ج 1986. )المملكة العربية السعودية: دار المدني،  1تحقيق. محمد مظهر بقا، ط  المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،

 .  121، ص 3مرجع سابق، ج  شرح الكوكب المنير،. ابن النجار، 298ص
،  4، ج3425رقم الحديث:    كتاب أحاديث الأنبياء، باب "ووهبنا لداود سليمان"،  ، مرجع سابق،بخاريصحيح الالبخاري،   (1)

 . 162ص
. )المدينة المنورة:  1تحقيق. سائد بكداش، ط  أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة الأصول(، انظر: البزدوي، علي بن محمد،   (2)

مرجع    شرح التلويح،. التفتازاني،  233، ص1مرجع سابق، ج  خسي،أصول السر . السرخسي،  289م(، ص2014دار السراج،  
 . 121، ص1سابق، ج 

،  713رقم الحديث:  كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم،  ، مرجع سابق،  صحيح البخاريالبخاري،   (3)
 . 144، ص1ج

 . 196، ص2مرجع سابق، ج  كشف الأسرار،انظر: البخاري،  (4)



 
( 19 ) 

 

هي تفيد    وهي لا تختص بمعنى معين كما اختصت متى بالزمان وأين بالمكان ومَن للعاقل، بلأيّ:   .5

بعد أن ذكر مَن الشرطية للعاقل وما لغيره وأين للمكان ومتى   (1) معنى ما أضيفت إليه، قال ابن النجار

فيما تضاف  عامة  وأي(  : ")(3)، وقال ابن العراقي(2) للزمان ثم انتقل إلى الحديث عن أيّ: "وأي للكل"

، كقوله (5)، فإن أضيفت إلى الشرط أفادت الشرط(4)"إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال

نكحت  " صلى الله عليه وسلم:  وقوله   (،28القصص:  ) چ  ی  ی      ی  ی  ئج  ئحچ تعالى:   امرأة  أيما 

 . (6) ليها فنكاحها باطل"او منفسها بغير إذن 

 
(1) ( عام  ولد  الحنبلي،  النجار  بابن  الشهير  البقاء،  أبو  الفتوحي،  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  عام  1492ه/898محمد  وتوفي  م( 

مرجع  الأعلام،  انظر: الزركلي،    م(، من مؤلفاته: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وشرحه. 1564ه/972)
 . 6ص، 6سابق، ج 

 . 122، ص 3مرجع سابق، ج شرح الكوكب المنير، ابن النجار،  (2)
م(،  1361ه/762العراقي، ولد عام )ابن  الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولّي الدين،  عبد  بن  أحمد   (3)

مرجع سابق،  الأعلام،  ظر: الزركلي،  م(، من مؤلفاته: حاشية على الكشاف، وأخبار المدلسين. ان1423ه/ 826وتوفي عام )
 . 148، ص1ج

. )بيروت: دار  1تحقيق. محمد تامر حجازي، ط  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ابن العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم،  (4)
 . 276م(، ص2004الكتب العلمية، 

 . 21، ص2جمرجع سابق،    كشف الأسرار،انظر: البخاري،  (5)
، د.ط؛ )بيروت: المكتبة  2083رقم الحديث:  كتاب النكاح، باب في الولي،    سنن أبي داود،ليمان بن الأشعث،  السجستاني، س (6)

 . 229، ص2العصرية، د.ت(، ج
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أبي   .6 وبين  الجمهور  بين  خلاف  وقع  لكن  الزمانية،  الظرفية  على  دلالتها  على  الأصوليون  اتفق  إذا: 

دل  عند دلالة )إذا( على الشرط أيبقى معنى الظرف أم يسقط؟ فقال الجمهور أنه يبقى فت  (1) حنيفة

على الظرفية مضمنة معنى الشرط، أما أبو حنيفة فذهب إلى سقوط معنى الظرف عندما تدل على 

إذا  (2) الشرط للظرفية  )إذا(  والكوفة في ملازمة  البصرة  خلاف بين نحويي  المسألة هو  . وأصل هذه 

الكوفة    يفعلى قول نحوي  (إذا)وأما  في أصوله قائلًا: "   (4) ، وقد ذكره السرخسي(3) تضمنت معنى آخر

وعلى قول نحويي البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع    ...للوقت تارة وللشرط تارة  يتستعمل ه

، فاعتمد الإمام أبو حنيفة قول الكوفيين، (5)"وإن استعملت للشرط فهي لا تخلو عن معنى الوقت

 
م(، له كتاب  767ه/ 150م(، وتوفي سنة ) 966ه/ 80التيمي الكوفي، يكنى بأبي حنيفة، ولد سنة )  كاوسالنعمان بن ثابت بن   (1)

،  الأعلامالزركلي،  .  26، ص1، جالجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، عبد القادر بن محمد،  . انظر:  والرسالة،  لفقه الأكبر ا
 . 390، ص6مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء، . الذهبي، 36، ص8مرجع سابق، ج

التقرير والتحبير على    . ابن أمير حاج، محمد بن محمد،231، ص1مرجع سابق، ج  أصول السرخسي،انظر: السرخسي،   (2)
مرجع سابق،    أصول البزدوي، . البزدوي،  73: ص2م(، ج1983. )بيروت: دار الكتب العلمية،  2ط  تحرير الكمال بن الهمام،

 . 288ص
. )بيروت: دار الكتب  1تحقيق. فخر الدين قباوة وآخرون، ط  الجني الداني في حروف المعاني،   سن بن القاسم،انظر: المرادي، ح (3)

 . 129مرجع سابق، ص المغني، . ابن هشام، 373م(، ص1992العلمية، 
الأعلام،  كلي،  م(، من كتبه: المبسوط، والأصول. انظر: الزر 1090ه/483محمد بن أحمد بن سهل الحنفي، أبو بكر، توفي عام ) (4)

 . 315، ص5مرجع سابق، ج
 . 231، ص1مرجع سابق، ج  أصول السرخسي، السرخسي،   (5)
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على قول أبي حنيفة تقوم مقام   واعتمد الجمهور رأي البصريين، ويترتب على هذا الخلاف أن )إذا(

 . (1))إن(، وعلى قول الجمهور لا تقوم مقامها

 خطر الوجود  احتمالالفرع الثاني: 

الشرط إما أن يكون مقطوعًا بوجوده فهو المنجّز، وإما مقطوعًا بعدمه فهو المستحيل، وإما         

 الشرط لا تتحقق إلا فيه، فلا تعُلّق متردد بين الوجود والعدم، والأخير هو المراد؛ لأن صفة التعليق في

  الشرطية إلا على ما احتمل الوجود والعدم، فيكون مشكوكًا في وقوعه مترددًا بين الوقوع وعدم الوقوع، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  تعالى:ويسميه الأصوليون خطر الوجود، والإبهام، كقوله  

مبهم    الزوجة بمفارقتها أمرفاستبدال   ،(20:ساءالن) چپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

تمل الوجود والعدم، لذا لا يقال: إن طلعت الشمس أتيتك، بل يقال: إذا طلعت الشمس أتيتك؛ يح

( الشرطية وما يقوم مقامها  لأنها مقطوع بطلوعها. وهذا خاص بالأدوات المتضمنة للإبهام، وهي )إن 

الشرطيات،    وأين، وأيان، وأي، وكيفما  أسماء الشرط الجازمة: مَن، وما، وإذما، ومهما، ومتى،  من

 
 . 232، ص1مرجع سابق، ج  أصول السرخسي،انظر: السرخسي،   (1)
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: "واشتُرط الخطر (2)   . قال محمد أمين البخاري(1)   بالإضافة إلى )إذا( على قول أبي حنيفة المتقدم فيها

 ( 4)  ، وقد ذكر القرافي(3)  ومدخول الأسماء الجازمة كمتى"  -أي مدخول )إن( الشرطية-في مدخولها  

 .  (6)  والفقهاءعلى كونه المشهور عند النحاة والأصوليين   (5) الإجماع على ذلك، ونصّ ابن القيم

 يكون مضافاً إلى المستقبل. ه بوجوده، فالمقطوع بوجودفيخرج بهذا الضابط المقطوع بانتفائه والمقطوع 

 

 

 

 
. القرافي،  286مرجع سابق، صأصول البزدوي،  . البزدوي،  231، ص 1مرجع سابق، ج  أصول السرخسي،انظر: السرخسي،   (1)

الدر المصون  . السمين الحلبي، أحمد بن يوسف،  92: ص 1، د.ط. )بيروت: عالم الكتب، د.ت(، جالفروق أحمد بن إدريس،  
 .  132: ص1تحقيق. أحمد محمد الخراط، د.ط. )دمشق: دار القلم، د.ت(، ج في علوم الكتاب المكنون، 

م(، من كتبه: تيسير التحرير، وشرح تائية ابن  1565ه/972لقب بأمير بادشاه، توفي نحو ) البخاري، المأمين بن محمود  محمد   (2)
 . 41، ص6مرجع سابق، جالأعلام،  الفارض. انظر: الزركلي، 

، د.ط.  تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية   البخاري، محمد أمين،  (3)
 . 120: ص2م(، ج1996الفكر،  )بيروت: دار 

(4) ( توفي عام  المالكية،  العباس، من علماء  أبو  القرافي،  الصنهاجي  الرحمن  بن عبد  إدريس  له عدة  1285ه/684أحمد بن  م(، 
 . 94، ص1مرجع سابق، جالأعلام،  مؤلفات منها: أنوار البروق في أنواء الفروق، والذخيرة، والخصائص. انظر: الزركلي،  

أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّر عي الدمشقيّ، أبو عبد الله، اشتهر بابن القيم الجوزية، من كبار علماء الحنابلة، ولد عام  محمد بن   (5)
م(، من مؤلفاته: إعلام الموقعين عن رب العالمين، والطرق الحكمية في السياسة  1350ه/ 751م(، وتوفي عام ) 1292ه/691)

 . 56، ص6رجع سابق، جمالأعلام،  الشرعية. انظر: الزركلي، 
. ابن القيم الجوزية،  259مرجع سابق، ص   شرح تنقيح الفصول،. القرافي،  92، ص1مرجع سابق، ج  الفروق،انظر: القرافي،   (6)

 . 81: ص1م(، ج2019. )الرياض: عطاءات العلم، 5تحقيق. علي بن محمّد العمران، ط   بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر، 
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 اتصال الشرط بالجزاء  الفرع الثالث:

اتفاق الأصوليين على وجوب اتصال الشرط   (3) والقرافي وابن السبكي  ( 2)والزركشي  (1) نقل الرازي       

في الزمان بالنسبة لصاحب الكلام في إثباته    ه اتصال. والمقصود بالاتصال هو:  (4) بالكلام أو المشروط

، أي في زمان المتكلم لا في زمان السامع والمتلقي، فإن فصل المتكلم (5)غيرهفي زمان وصوله إلى    ، لابه

بين الشرط والمشروط بفاصل زمني لكن تلقاه الآخر متصلًا فلا يعُدّ شرطاً لما سبقه، وعكسه إن نطق 

لمتلقي منفصلًا. والفاصل يكون بما يعدّ في العرف والعادة فاصلًا، كمضي أيام  به المتكلم متصلًا فبلغ ا

 
م(،  1150ه/544الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي، أبو عبد الله، يلقب بفخر الدين الرازيّ، ولد عام )  بنعمر  بن  محمد   (1)

مرجع سابق،  الأعلام،  انظر: الزركلي،  م(، من مصنفاته: المحصول، وأسرار التنزيل، ومفاتيح الغيب.  1210ه/606وتوفي عام )
 . 313، ص6ج

)عبد  أبو  الزركشي،  الله  عبد  بن  بهادر  بن  محمد   (2) عام  ولد  الشافعية،  أعلام  أحد  عام  1344ه/745الله،  وتوفي  م( 
 . 60، ص6مرجع سابق، جالأعلام، انظر: الزركلي،  م(، من مؤلفاته: البحر المحيط، والمنثور. 1392ه/794)

م(، وتوفي عام  1327ه/727المشهور بتاج الدين السبكي، ولد عام )   عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، (3)
 . 184، ص4مرجع سابق، جالأعلام،  م(، من مؤلفاته: طبقات الشافعية الكبرى، وجمع الجوامع. انظر: الزركلي،  1370ه/771)

.   62: ص3م(، ج 1997. )بيروت: مؤسسة الرسالة،  3تحقيق. طه جابر فياض، ط  المحصول،انظر: الرازي، محمد بن عمر،   (4)
البحر  . الزركشي،  435، ص 4مرجع سابق، جالإبهاج،  . ابن السبكي،  273، ص2مرجع سابق، ج  العقد المنظوم، القرافي،  
 . 446، ص4مرجع سابق، ج  المحيط،

لعلمية،  د.ط. )بيروت: دار الكتب ا   حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،انظر: العطار، حسن بن محمد،   (5)
 . 42: ص2د.ت(، ج
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أو الاشتغال بأعمال أخر أو كلام آخر قبل النطق بالشرط، لذا فإن ما لا يعتبر عادة فاصلًا لا يؤثر  

 .  (1)في صحة الشرط كالعطاس أو النفس أو الإطالة في الكلام في ذات سياق المشروط

بنفسه  الشرط  أنهذا  وسبب           يستقل  للمصالح، ولأنه  فضلة لا  تناسب    ،متضمن  والمصالح 

: "يؤدي إلى التلاعب وإبطال التصرفات  (2) ، كما أن الفصل كما يقول البخاريالاهتمام بها فلا تؤخر

الشرعية، وبأنه لو صحّ منفصلًا لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولم يحصل وثوق بيمين ولا  

 . (3)عيد"وعد ولا و 

وصحح الأصوليون الشرط إن تقدم على مشروطه أو تأخر عنه لفظاً ما داما متصلين، بل  

نفى الرازي وجود نزاع في صحته، وذلك لأن الشرط متقدم في الرتبة والوقوع على الجزاء؛ لأن الجزاء  

العكس  مترتب على الشرط، وحصوله متوقف على حصول الشرط. وعند تقدم الشرط على الجزاء أو  

 .  (4) فإن حصول الجزاء موقوف على حصول الشرط اتفاقاً

 

 
 .    118، ص3مرجع سابق، ج  كشف الأسرار، . البخاري،  62، ص3مرجع سابق، ج   المحصول،انظر: الرازي،   (1)
م(، من مؤلفاته: كشف الأسرار، وشرح  1330ه/730عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، توفي عام ) (2)

 . 13، ص4مرجع سابق، جالأعلام، لي،  المنتخب الحسامي. انظر: الزرك
 .    118، ص3مرجع سابق، ج  كشف الأسرار،البخاري،  (3)
  طلعة الشمس، . السالمي،  311، ص2ج مرجع سابق،    الإحكام،. الآمدي،  63، ص3جمرجع سابق،  المحصول،  الرازي،  انظر:   (4)

 . 265ص مرجع سابق،  شرح تنقيح الفصول،. القرافي، 310، ص1مرجع سابق، ج
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 تعلق الشرط والجزاء بالمستقبل  : رابعالفرع ال

، فلا يقع إلا على فعل لم يقع وقت إنشائه، والجزاء  (1) الشرط هو "فعل منتظر في المستقبل"      

المستقبل، وسواء   أيضًا في  الشرط فيكون  الفعل متوقف حصوله على حصول  أجاء الشرط بصيغة 

المضارع أو الماضي، فالمضارع يصلح للحال والاستقبال في ذاته، لكن عند دخول أداة الشرط عليه  

خلصته للاستقبال، أما الماضي وإن كان يدل على الزمن الماضي في ذاته، لكنه يؤول بالاستقبال في  

ستقبال كان الجزاء منجزاً لا معلقًا الشرط إن دلّ السياق على ذلك، فإن الشرط إن لم يدل على الا

 . (2)على شرط فلا يكون للشرط محلّ 

 المطلب الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الاستثناء والشرط 

أن هذه القاعدة تفيد مشاركة ومشابهة   (3)يتضح من الجمع بين صيغ القاعدة عند الأصوليين      

لكن   الاستثناء،  وأحكام  الشرط  أحكام  في  بين  أم  الأحكام؟  في كل  أهي  المشابهة  هذه  مقدار  ما 

 بعضها دون البعض؟

 
 .  231، ص1جمرجع سابق،    أصول السرخسي، السرخسي،   (1)
.  50: ص2تحقيق. محمد عبد الخالق عظيمة، د.ط. )بيروت: عالم الكتب، د.ت(، ج  المقتضب،المبرد، محمد بن يزيد،  انظر:   (2)

 .  77، ص1جمرجع سابق،  الفروق، . القرافي، 62. المرجع نفسه، ص260صمرجع سابق،   شرح تنقيح الفصول،القرافي، 
وهذه الصيغ مثل: الاستثناء كالشرط، والشرط كالاستثناء، ويجري الشرط مجرى الاستثناء، والاستثناء جار مجرى الشرط، والاستثناء   (3)

 في معنى الشرط، والاستثناء والشرط سيان. 



 
( 26 ) 

 

 الفرع الأول: ما يتفق فيه الاستثناء مع الشرط 

 أولا: الاتصال 

الشرط        مع  الاستثناء  و   وجوب في    يتفق  هو:  الاتصال،  بالاتصال  الاستثناء    اتصالالمقصود 

غيره، والفاصل في زمان وصوله إلى    ، لافي الزمان بالنسبة لصاحب الكلام في إثباته به  بالمستثنى منه

إلا إن الاتصال هنا ليس محلّ    .-مثلما تقدم في الشرط -  (1)   يكون بما يعدّ في العرف والعادة فاصلًا 

واستدلوا  ،  (3)؛ فذهب الجمهور إلى اشتراط الاتصال(2)اتفاق بين العلماء، بل اختلفوا على ثلاثة أقوال

 
التحقيق  . الأبياري،  41مرجع سابق، ص  اللمع، . الشيرازي،  248، ص1مرجع سابق، ج  مد،المعتانظر: أبو الحسين المعتزلي،  

الردود والنقود شرح  البابرتي، محمد بن محمود،    .96، ص2مرجع سابق، ج   روضة الناظر،ابن قدامة،  .  112، ص2ج  والبيان،
م(،  2005ض: مكتبة الرشد ناشرون،  . )الريا1تحقيق. ضيف الله بن صالح بن عون العمرى وآخرون، ط  مختصر ابن الحاجب، 

ص2ج ج  الإنصاف،المرداوي،  .  244:  سابق،  ص 16مرجع  الفحول،الشوكاني،  .  439،  ج  إرشاد  سابق،  ،  1مرجع 
 . 307، ص1مرجع سابق، جطلعة الشمس، السالمي، .377ص

كشف  . البخاري،  62، ص3مرجع سابق، ج  المحصول، الرازي،  .  42، ص2مرجع سابق، ج  حاشية العطار،انظر: العطار،   (1)
 .   118، ص3مرجع سابق، ج  الأسرار،

، إلا إنني لن أتطرق له، إذ لم أجد له نسبة ولا قائلًا  - كالقول بجواز التأخير في كلام الله دون غيره-أورد الأصوليون أقوالًا أخرى  (2)
 يقول به. 

الغزالي،    . 139، ص1جمرجع سابق،    البرهان،الجويني،  .  664، ص2، جمرجع سابق العدة في أصول الفقه،  انظر: ابن الفراء،   (3)
مرجع سابق،    بيان المختصر،الأصبهاني،  .  289، ص2جمرجع سابق،    الإحكام،. الآمدي،  258صمرجع سابق،  المستصفى،  

.  380ص، 4جمرجع سابق، البحر المحيط، الزركشي،  . 244، ص2مرجع سابق، ج الردود والنقود، . البابرتي،  303، ص2ج
. السيابي، خلفان  297، ص1مرجع سابق، جطلعة الشمس،  . السالمي،  377، ص1مرجع سابق، جإرشاد الفحول،  الشوكاني،  
م(،  2015 –ه  1436. )سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،  3، تحقيق. سليم بن سالم آل ثاني، ط فصول الأصول  بن جميل،

 . 297ص



 
( 27 ) 

 

السلام:   عليه  لأيوب  تعالى  قوله  منها  بأدلة،  ذلك   چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچعلى 

ته مائة  أامر   بضرب أمره الله تعالى    المتقدم لما   الاستثناء وفصله عن الكلام  يرلو جاز تأخف ،(44ص:)

 دل ي  نهيي، والأمر بالضرب وتعيسرالاستثناء والضرب؛ لأنه أ  ينب  هير خ  أو  ،استثن  :ضغث ولقال له

الوجوب  عند عدم    على  صارف عنهكما هو مقتضى الأمر  ونُسب لا(1)   وجود  جواز  بن عباس  . 

،  (2)   "إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة عنه أنه قال: "  ي لما رو وذلك  ،  التراخي

. ومما احتج به قوله تعالى:  (6) وسعيد بن جبير  (5) والحسن البصري  (4)وعطاء  (3) ووافقه في هذا مجاهد

 
. المرداوي،  390، ص4جمرجع سابق،  الإبهاج،  . ابن السبكي،  186، ص2جمرجع سابق،    المنظوم، العقد  القرافي،  انظر:   (1)

. )الرياض: مكتبة الرشد،  1تحقيق. عبد الرحمن الجبرين وآخرون، ط  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علي بن سليمان،  
ج2000 ص6م(،  علي،  563:  بن  الحسين  الرجراجي،  ا.  تنقيح  النقاب عن  السراح    لشهاب،رفع  محمد  بن  أحمد  تحقيق. 

 . 113: ص4م(، ج2004. )الرياض: مكتبة الرشد، 1وآخرون، ط 
؛ )بيروت: دار الكتب العلمية،  1، ط7833رقم الحديث:  المستدرك على الصحيحين،النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم،  (2)

 . 336: ص4م(، ج1990
مرجع  الأعلام،  انظر: الزركلي،  م(.  722ه/104م( وتوفي عام )642ه/21بعي ولد عام )مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكيّ، تا  (3)

 . 278، ص5سابق، ج 
مرجع سابق،  الأعلام،  م(. انظر: الزركلي، 732ه/114( وتفي عام )647ه/27تابعيّ ولد عام )عطاء بن أسلم بن صفوان،   (4)

 . 235، ص4ج
الأعلام،  انظر: الزركلي، م(. 728ه/110م( وتوفي عام )642ه/21الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، تابعي ولد عام ) (5)

 . 226، ص2مرجع سابق، ج
) بن  سعيد   (6) عام  تابعيّ ولد  الله،  عبد  أبو  الكوفي،  الأسدي  ) 665ه/45جبير  عام  وتوفي  الزركلي،  م(.  714ه/ 95(،  انظر: 

 . 93، 3بق، جمرجع سا الأعلام، 
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ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ        ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀچ 

ثم أنزل  (،69- 68الفرقان:  )  چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ

الفرقان: ) چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چچ بعد سنة  

ا،  جواز تأخير الاستثناء لفظً   وذهب بعض المالكية إلى.  (1) تأخير الاستثناءفدل بهذا على جواز   (،70

، لكن بشرط أن يكون المستثنى منه من قبيل الظاهر لكن مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه

 . (2)وليس نصًّا؛ لأن النية عندهم لا تخصص إلا الظواهر كالعام

 

 

 

 
إن أهل اللغة لا يستعملون الاستثناء في الكلام إلا متصلًا بالمستثنى ويستقبحون تأخيره عنه وفصله ولا يجعلونه مفيدًا، لذا فإنه   (1)

  اعتُذر لما نسُب إلى ابن عباس بعدد من الاعتذارات والتوجيهات، منها: أن الرواية عنه غير معلومة ولعلها تكون متوهمة عليه أو 
موضوعة له، وإن صحت عنه حُملت على تأويل إضمار المتكلم الاستثناءَ في نفسه عقيب كلامه ويخبر بعد مدة عن إضماره لذلك،  

 وهذا قريب لغة. ومنها أنه يقصد بالاستثناء هنا هو الاستثناء بالمشيئة. 
  . 243صمرجع سابق،  شرح تنقيح الفصول،  القرافي،  .  129، ص 3مرجع سابق، ج  التقريب والإرشاد،الباقلاني،  لمزيد بيان انظر:  

  الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، . المنياوي، محمود بن محمد،  563، ص6مرجع سابق، ج  التحبير، المرداوي، 
 . 270م(، ص2011. )مصر: المكتبة الشاملة، 1ط

 . 108، ص4ج  مرجع سابق،  رفع النقاب، انظر: الرجراجي،  (2)



 
( 29 ) 

 

 : عدم الاستقلالثانياا: 

إن كلاًّ من الشرط والاستثناء لا يستقلان في الإفادة، فالشرط لا يفيد معنى إلا بالبناء على  أي      

 . (1) المشروط، وكذلك الاستثناء لا يفيد معنى إلا بالبناء على المستثنى منه

 الرجوع عند تعاطف الجمل: ثالثاا: 

الشرط( هل     المستثنى يرجع كل من    أي عند تعاطف جمل المستثنى منه أو جمل المشروط )فعل 

 والجزاء إلى جميع تلك الجمل؟ أم يرجعان إلى الأخيرة منهن فحسب؟ 

، ولكن نورد أبرز ثلاثة أقوال؛ لكونها  (2) أقوال في رجوعه إلى الجمل المتعاطفة  فيه تسعةأما المستثنى ف    

نقُل  الأكثر انتشاراً بين الأصوليين والفقهاء: أولها أنه راجع إلى جميع الجمل، وهو قول الجمهور، كما 

. ثانيها أنه راجع إلى الجملة الأخيرة، وقال به الحنفية ونُسب للشيخ (4) ابن عباس  رواه عن  (3)أن عكرمة

 
شرح  . ابن النجار، 226مرجع سابق، ص شرح تنقيح الفصول، . القرافي، 46، ص4مرجع سابق، ج المحصول، الرازي، انظر:  (1)

 . 281، ص3مرجع سابق، ج  الكوكب المنير،
عند الأصوليين  "رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله لمزيد بيان وتفصيل انظر: الكندي، ماجد بن محمد بن سالم،  (2)

 . 85م(، ص2008، )رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، وتطبيقاته الفقهية" 
م(.  723ه/105م(، وتوفي عام )645ه/25عكرمة بن عبد الله البربري، أبو عبد الله، تابعي وكان مولى لابن عباس، ولد عام ) (3)

 . 244، ص4مرجع سابق، جالأعلام، انظر: الزركلي، 
الغرب الإسلامي،   . )بيروت: دار 1تحقيق. بالحاج بن سعيد شريفي، طتفسير كتاب الله العزيز، الهواري، هود بن محكم، انظر:  (4)

،  1مرجع سابق، ج   البرهان،. الجويني،  146، ص3مرجع سابق، جالتقريب والإرشاد،  . الباقلاني،  163: ص3م(، ج1990
المختصر في أصول الفقه  . ابن اللحام البعلي، علي بن محمد،  241مرجع سابق، ص  شرح تنقيح الفصول،. القرافي،  263ص

.   144ق. محمد مظهربقا، د.ط. )مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزيز، د.ت(، صتحقي   على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،
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 ( 3) . ثالثها الوقف عن التعيين حتى يرد مبيّن، وممن قال به القاضي الباقلاني(2) ضية من الإبا  (1) الوارجلاني

 .(5)وإمام الحرمين والغزالي والرازي (4)والمرتضى

 
شرح مختصر العدل والإنصاف،  الشماخي، أبو العباس أحمد بن سعيد،    . 135، ص4مرجع سابق، جرفع النقاب،  الرجراجي،  

 . 152، ص1ج  ع سابق،مرج طلعة الشمس، . السالمي، 60تحقيق. مهني بن عمر التيواجني، د.ط. )د.م: د.ن، د.ت( ص 
ه(، من مؤلفاته: الدليل  570ه(، وتوفي سنة )500يوسف بن إبراهيم بن هناد الوارجلاني، ويكنى بأبي يعقوب، ولد سنة )  (1)

. )مسقط:  3تحقيق إبراهيم الطلاي، ط   طبقات المشايخ بالمغرب،والبرهان، والعدل والإنصاف. انظر: الدرجيني، أحمد بن سعيد،  
 . 534م(، ص 2016 مكتبة الضامري، 

:  1م(، ج1994. )الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  2ط   الفصول في الأصول،الجصاص، أحمد بن علي،  انظر:   (2)
السرخسي،  265ص السرخسي،.  ج  أصول  سابق،  ص1مرجع  الحميد،  274،  عبد  بن  محمد  الأسمندي،  في  .  النظر  بذل 

ط   الأصول، البر،  عبد  زكي  محمد  )ال 1تحقيق.  التراث،  .  مكتبة  ص1992قاهرة:  صالح،  217م(،  مصطفى  باجو،  منهج  . 
 . 523م(، ص2005د.ط. )مسقط: مكتبة الجيل الواعد،  الاجتهاد عند الإباضية، 

(3) ( عام  ولد  المالكي،  الباقلاني  بكر  أبو  القاسم،  بن  جعفر  بن  محمد  بن  الطيب  بن  عام  950ه/338محمد  وتوفي  م(، 
 . 176، ص6مرجع سابق، ج  الأعلام،الإنصاف، والملل والنحل. انظر: الزركلي، م(، من مؤلفاته: 1013ه/403)

عام   (4) ولد  المعتزلة،  أعلام  أحد  المرتضى،  بالشريف  اشتهر  القاسم،  أبو  إبراهيم،  بن  محمد  بن  موسى  بن  الحسين  بن  علي 
مرجع سابق،    الأعلام،م(، من مؤلفاته: الغرر والدرر، والانتصار. انظر: الزركلي، 1044ه/436م(، وتوفي عام ) 966ه/355)

 . 278، ص4ج
. الشريف مرتضى،  147، ص 3مرجع سابق، ج  التقريب والإرشاد،. الباقلاني،  45، ص3مرجع سابق، ج  المحصول،الرازي،   (5)

تحقيق. اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق، ط. )إيران: مؤسسة الإمام    الذريعة إلى أصول الشريعة،علي بن الحسين،  
 . 260مرجع سابق، ص  المستصفى، . الغزالي،  143، ص1مرجع سابق، ج   البرهان،. الجويني،  249: ص1الصادق، د.ت(، ج



 
( 31 ) 

 

الخلاف   والشرط ذات  في  فيه  الأصوليين كالشافعي  الاستثناء   الذي  من  جماعة  نصّ  وابن   (1)وقد 

  الحنفية ف  ،عند الحنفية  إلا  (4) على أن الاستثناء كالشرط في هذه المسألة  ( 3) والغزالي والشوكاني  (2)قدامة

 .(5) الجزاء يعود للجميع خلافاً لما قالوه في المستثنى فرقوا بينهما فجعلوا

 

 
عام   (1) ولد  إليه،  الشافعي  المذهب  ينسب  القرشي،  الهاشمي  المطلب  عبد  بن  شافع  بن  عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  محمد 

 . 26ص،  6مرجع سابق، جالأعلام،  انظر: الزركلي،  م(، من مؤلفاته: الأم، والرسالة.  820ه/204م( وتوفي عام )767ه/150)
م(، من مؤلفاته:  1223ه/620م( وتوفي عام )1146ه/541قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي، ولد عام )بن  محمد  بن  الله  عبد   (2)

 . 67، ص4مرجع سابق، جالأعلام، انظر: الزركلي،  المغني، وروضة الناظر. 
م(، من مؤلفاته: نيل  1834ه/1250م( وتوفي عام )1760ه/ 1173محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد عام ) (3)

 . 298، 6مرجع سابق، جالأعلام،  انظر: الزركلي،  الأوطار، وإرشاد الفحول. 
. الغزالي،  112، ص2جمرجع سابق،    التحقيق والبيان، . الأبياري،  96، ص2جمرجع سابق،    روضة الناظر، انظر: ابن قدامة،    (4)

مرجع    بيان المختصر، . الأصبهاني،  377، ص1جمرجع سابق،    إرشاد الفحول، ني،  . الشوكا260صمرجع سابق،    المستصفى، 
مرجع سابق،    شرح مختصر الروضة،  . الطوفي،244، ص2جمرجع سابق،    الردود والنقود،   . البابرتي، 303، ص2جسابق،  

. الأصبهاني،  248، ص1جمرجع سابق،    المعتمد،. أبو الحسين المعتزلي،  41صمرجع سابق،    اللمع، . الشيرازي،  615، ص2ج
تحقيق. محمد حسن هيتو،    التبصرة في أصول الفقه،. الشيرازي، إبراهيم بن علي،  303، ص2ج مرجع سابق،  بيان المختصر،  

 . 173م(، ص1980. )دمشق: دار الفكر،  1ط
المستصفى،  . الغزالي،  41سابق، ص   مرجعاللمع،  . الشيرازي،  248، ص1مرجع سابق، جالمعتمد،  انظر: أبو الحسين المعتزلي،   (5)

ص سابق،  الأصبهاني،  260مرجع  المختصر،  .  جبيان  سابق،  ص2مرجع  سابق،  الإبهاج،  السبكي،    . 303،  ،  2جمرجع 
،  16مرجع سابق، جالإنصاف،  المرداوي،    . 331، ص1مرجع سابق، جالفائق في أصول الفقه،  الصفي الهندي،  .  160ص
الهيتمي،  439ص المحتاج،  .  جمرجتحفة  سابق،  ص6ع  الشوكاني،  256،  الفحول،  .  جإرشاد  سابق،  ص1مرجع   ،377  .

. الأسمندي،  274، ص1مرجع سابق، ج   أصول السرخسي، . السرخسي،  265، ص1مرجع سابق، جالفصول،  الجصاص،  
.  1تحقيق. محمد حسن محمد، ط  الإشارة في أصول الفقه،الباجي، سليمان بن خلف،    .217مرجع سابق، ص  بذل النظر،

 . 65م(، ص2003)بيروت: دار الكتب العلمية، 



 
( 32 ) 

 

 رابعا: تخصيص العموم: 

 اعلم أن"  ، كما قال القرافي:(1) الشرط والاستثناء يخصصان العام باتفاق الأصوليين

. لكن  (2) "الاستثناء والشرطات ...  الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يخصص العموم

ف يقيّدان،  وتارة  يخصصان  فتارة  ذلك،  في  يفصّل  القرافي  جميع  نجد  في  الأفراد  بعض  إخراج 

الأحوال يعد مخصصًا متصلًا، وإخراج بعض الأفراد في حالة من الحالات كقولنا: اقتلوا المشركين  

، ولعله بنى تفصيله هذا على القاعدة الأصولية التي  الا تخصيصً   اتقييدً   يعدّ إلا أهل الذمة،  

أن فيها جمهور الأصوليين، وهي  بها وخالف  في الأحوال العام في    انفرد  الأشخاص مطلق 

 . (3)والأزمنة والبقاع والمتعلقات 

 

 

 

 
تحقيق. مفيد  التمهيد في أصول الفقه،  . الكلوذاني، محفوظ بن أحمد،  240، ص1مرجع سابق، ج  المعتمد، البصري،  انظر:   (1)

مرجع    إحكام الأحكام،   . الآمدي، 72: ص 2م(، ج1985. )مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  1محمد أبو عمشة وآخرون، ط
طلعة  السالمي،  .168، ص1مرجع سابق، ج الفروق،. القرافي،  41مرجع سابق، ص  اللمع،. الشيرازي،  310، ص2سابق، ج
   .295، ص 1جمرجع سابق،  الشمس، 

 . 159، ص2جسابق،  مرجع العقد المنظوم، القرافي،   (2)
 . 135، ص2مرجع سابق، ج العقد المنظوم، انظر: القرافي،   (3)
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 الفرع الثاني: ما لا يتفق فيه الاستثناء مع الشرط 

بالإجماع كقوله: أنتن طوالق إن دخلتن   ه كلهيبطل و كلام  على  أن يدخل  له  يجوز  الشرط  الاستغراق:   .1

الطلاق فإما أن يكون مستغرقاً   الاستثناء. أما  (1) الدار، فلا تدخل واحدة منهن، ويبطل وقوع 

  الأصوليين،  بإجماعوهذا باطل    ، هحكمَ   بطلَ يُ و   -  أفراد المستثنى منه أن يرفع جميع  أي  -للمستثنى منه  

المتكلم به يعد عابثاً    بالاستثناء أنأحدهما أن الموجب لقبح إخراج الكل أو الأكثر  وذلك لسببين:  

وأنه يعود فيبطله بلفظ آخر، ولا يعد عابثاً في الشرط   في كونه أقدم على النطق بما يعتقد خلافه، 

العاقبة عنه. وثانيهما:   التلفظ، وإنما ذلك تسفر  أن  بسبب أن الخارج بالشرط غير متعين حال 

الكلام بجملته لا يبطل منه   ا، فيبقىض بأنه قد لا يخرج شيئً حتمال إخراج الشرط للأكثر معارَ ا

،  (2) أقل منه وهذا صحيح باتفاق وإما أن يكون    وبقي الكلام على أصله.شيء، فلما تعارضا سقطا  

نه في  وإما أن يكون مساويًا له أو أكثر منه لكنه غير مستغرق له، وفي هذين الأخيرين خلاف أبيّ 

 النقطة الثانية. 

 
 .  319مرجع سابق، ص الغيث الهامع،  . ابن العراقي، 62، ص3مرجع سابق، ج المحصول،  انظر: الرازي،   (1)
. الطوفي، سليمان بن عبد  37، ص3مرجع سابق، ج المحصول،  . الرازي،  259مرجع سابق، ص  المستصفى،انظر: الغزالي،    (2)

.  597: ص2م(، ج1987. )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1 بن عبد المحسن التركي، طتحقيق. عبد الله شرح مختصر الروضة،  القوي،  
د.ط.    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، . السنيكي، زكريا بن محمد،  384، ص 4مرجع سابق، ج  البحر المحيط، الزركشي،  

الكتاب الإسلامي، د.ت(، ج دار  السالمي،  315: ص2)القاهرة:  الشمس، .  السيابي،  301، ص1مرجع سابق، ج   طلعة   .
 . 265صمرجع سابق،  تنقيح الفصول، القرافي،  .299مرجع سابق، ص فصول الأصول،  
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فإنه إن كان  ،  يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع، بخلاف الاستثناء على قول .2

،  (2) واستقبحه آخرون فلم يجوزوه  (1) مساويًا للمستثنى منه أو أكثر منه ففيه خلاف، فجوزه الجمهور

 :(3)قال الإمام السالمي

 منه وجاز في المساوي معنى **   ثنىوامنعه أن يستغرق المست

 (4) في ذين، لكنِ الجوازُ معتمد**  كذاك في الأكثر والخلُف ورَد

 فإذن لا يتفقان في هذا عند القائلين بعدم جوازه في الاستثناء. 

 
تحقيق. حميش عبد الحقّ، د.ط. )مكة المكرمة: مصطفى  المعونة على مذهب عالم المدينة،  انظر: الثعلبي، عبد الوهاب بن علي،    (1)

تحقيق. الحبيب بن طاهر،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف،    علي، . الثعلبي، عبد الوهاب بن  1253أحمد الباز، د.ت(، ص
. الماوردي،  244، ص1مرجع سابق، جالمعتمد،  . أبو الحسين المعتزلي،  616: ص2م(، ج1999. )د.م: دار ابن حزم،  1ط

تب العلمية،  . )بيروت: دار الك 1تحقيق. علي محمد معوض، ط  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد،  
تحقيق. أحمد محمد شاكر، د.ط. )بيروت: دار  الإحكام في أصول الأحكام،  . ابن حزم، علي بن أحمد،  21: ص7م(، ج1999

. )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي،  2ط  المنتقى شرح الموطأ،. الباجي، سليمان بن خلف،  15: ص 4الآفاق الجديدة، د.ت(، ج
.  303، ص1مرجع سابق، ج  طلعة الشمس، . السالمي،  259مرجع سابق، ص  فى،المستص. الغزالي،  237: ص4د.ت(، ج

 . 300مرجع سابق، ص فصول الأصول، السيابي، 
الباقلاني،    (2) الفراء،  141، ص3مرجع سابق، ج  التقريب والإرشاد،انظر:  ابن  الفقه،  .  ،  2مرجع سابق، جالعدة في أصول 

 . 451، ص4مرجع سابق، ج  البحر المحيط، زركشي،  . ال 237، ص4مرجع سابق، ج   المنتقى،. الباجي،  668ص
م(،  1867م و1866هـ/  1284هـ و1283الله بن حميد بن سلوم السالمي، أبو محمد، يلقب بنور الدين، ولد ما بين )  عبد  (3)

م(، من أعلام الإباضية، ترك مؤلفات منها: جوهر النظام، وشرح الجامع الصحيح، وطلعة الشمس.  1914هـ/  1332وتوفي )
بن علي،  ا السعدي، فهد  الفقهاء والمتكلمين الإباضيةنظر:  الواعد،  1، طمعجم  :  2م(، ج2007. )مسقط: مكتبة الجيل 

 . 246ص
 . 301، ص1مرجع سابق، ج  طلعة الشمس، السالمي،  (4)
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يجمع بين  فالاستثناء  أما    ،يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمهالأصل فيه أن  الشرط   .3

لكن قد يثبت الحكم في سياق الشرط مجازاً سواء أَتحقق الشرط أم لم  والإثبات في حالة واحدة،  النفي  

وعدمه فلا   الشرط  الحكم مع وجود  إثبات يقوم الدليل على    شرطٌ   تقدم الحكمَ   يتحقق، وذلك إذا

وله تعالى:  إلى المجاز، كق  صرف بالدليل عما وضع له من الحقيقةويُ   حينها  يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي

فعدة الآيس  (،4الطلاق:  )  چ   ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

. وأيضًا الاستثناء من الإثبات نفي (1)من طلاق تكون ثلاثة أشهر سواء وجدت الارتياب أم لم تجده

 وبالعكس، كما قال الإمام السالمي:

 أحكامُ الاستثنا خلا أولَها **  والغاية والوصف لها والشرط 

 فيعني بـــ)خلا أولها( ما ذكره في قوله:  

 ( 2)نفي وبالعكس إذا لم يثبت **  لأن الاستثناءَ من مثبّت

 
طارق فتحي  بحر المذهب،  الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل،  .  70، ص16مرجع سابق، جالحاوي الكبير،  انظر: الماوردي،    (1)

 . 451، ص 4مرجع سابق، جالبحر المحيط،  . الزركشي،  102: ص11م(، ج2009. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1السيد، ط
 . 310، ص1ج مرجع سابق،  طلعة الشمس، السالمي،  (2)



 
( 36 ) 

 

لكن الاستثناء فيه خلاف، فمن قال    ،االشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعً  .4

 .  (1)ة القاعدةبجواز ذلك أخرجه من دائر 

الاستثناء عقب الجمل المتعاطفة عند الحنفية يرجع إلى الجملة الأخيرة، أما الشرط عندهم فهو راجع  .5

 . (2)إلى الجميع

  

 
شرح تنقيح  . القرافي،  311، ص 2مرجع سابق، جالإحكام،    . الآمدي،62، ص3مرجع سابق، جالمحصول،  انظر: الرازي،    (1)

مرجع سابق،  الإبهاج،  . السبكي،  117، ص3مرجع سابق، جكشف الأسرار،  . البخاري،  214مرجع سابق، صالفصول،  
 .  451، ص4مرجع سابق، جالبحر المحيط، . الزركشي،  160، ص2ج

جالفصول،  الجصاص،  انظر:   (2) سابق،  ص1مرجع  السرخسي،  265،  السرخسي، .  ج   أصول  سابق،  ص1مرجع   ،274   .
 . 217مرجع سابق، ص  بذل النظر، الأسمندي، 
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 المبحث الثاني: أصل قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط 

لى الاستقراء، فمن خلال تتبع نصوص الشارع والعرب إأثبت الأصوليون هذه القاعدة بالاستناد         

وتتبع دلالاتها ومعانيها توصلوا إلى أن أحكامهما متحدة، وسآتي هنا بالأحكام المشتركة بينها وأبين  

 في كل واحد منها أدلة إثباته: 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ قوله تعالى:    نها، مبعدة نصوص  أثبتوا عدم استقلال الشرط والاستثناء.  1

الآية    (،92النساء:  )   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ ففي هذه 

لا يفيد معنى بحد ذاته بل لا بد من   چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀچ إثبات لعدم استقلالهما، فالشرط  

، وكذا الاستثناء   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ چاقترانه بشيء فقرنه الشارع بقوله:  

قوله: بقوله:    چ ٿ      ٹ  ٹ  چ  في  فقرنه  بذاته  معنى  يفيد  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چلا 

 في الاستثناء:  (1). ومن كلام العرب قول طرفة بن العبدچٿ  ٿ         ٿ

 (2)إلا ذو كَرَم  حيَن لا يُمسِكُ  **هها و نُم سِكُ الخيلَ على مَكر 

 
طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي، أبو عمرو، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ومن شعراء المعلقات، مات مقتولًا   (1)

 . 225، ص3مرجع سابق، جالأعلام،  م(. انظر: الزركلي،  564-538قبل الهجرة /  60-86نحو )
م(،  2002. )بيروت: دار الكتب العلمية،  3تحقيق. مهدي محمد ناصر الدين، ط ديوان طرفة بن العبد،  البكري، طرفة بن العبد،   (2)

 . 77ص
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 في الشرط:  (1)وقول زهير بن أبي سلمى

 (2)ومَن لا يظلِمِ النّاسَ يظُ لَمِ   ،يُـهَدَّم **يذَُد  عن حوضِه بسِلاحهِ  ومَن  لم

ئى  ئي  چ أما إن حُذف المشروط أو المستثنى منه من الكلام فيجب تقديره، مثاله قوله تعالى:  

. ومثال  (3)، فيقدر: فهل يهلك من الناس إلا القوم الفاسقون(35الأحقاف:  )  چبج  بح   بخ  

 چ ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تح  ئج  ئحچ حذف المشروط قوله تعالى:  

 . (4)ويقدر: فافعل (،35الأنعام:  )

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ قوله تعالى:    اتصال الاستثناء بالمستثنى منه  مما يثبت وجوب .  2

الشرط بمشروطه   (،80البقرة: ) چ  ڎ اتصال  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قوله:  ووجوب 

  .( 11النساء: )چ   ۅ  ۉ

 
الأعلام،  انظر: الزركلي،  م(.  609قبل الهجرة/  13سلمى ربيعة بن رياح المزني، حكيم الشعراء في الجاهلية، توفي نحو )أبي  بن  زهير   (1)

 .  52، ص3مرجع سابق، ج
 . 151م(، ص2002. )د.م: دار إحياء التراث العربي،  1طشرح المعلقات السبع، الزوزني، حسين بن أحمد،  (2)
تحقيق. يوسف الشيخ محمد البقاعي، د.ط. )د.م:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  شام، عبد الله بن يوسف،  انظر: ابن ه (3)

 .  223: ص2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت(، ج
:  2جم(،  1987بيروت: دار الكتاب العربي،  . )3طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  انظر: الزمخشري، محمود بن عمرو،   (4)

. )القاهرة: دار الكتب المصرية،  2تحقيق. أحمد البردوني وآخرون، طالجامع لأحكام القرآن،  . القرطبي، محمد بن أحمد،  19ص
 . 236: ص4م(، ج1964



 
( 39 ) 

 

رجوع على الجميع عند تعاطف جمل المستثنى منه أو المشروط )فعل الشرط(، قوله ومما يدل على . 3

ٻ  ٻ  چ  (،284البقرة:  )چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ تعالى:  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  (،31الأحزاب: ) چ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 وقول الشاعر: (،106البقرة: )چ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 (1)ومَن يقترب  منّا ويخضَع  نُـؤ وهِِ ** ولا يخشَ ظلُمًا ما أقام ولا هض ما

 إلى كل أفعال الشرط. فالجزاء فيها راجع 

ڌ    ڌ  ڎ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ ومثاله من الاستثناء قوله تعالى:  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       . . .ڎ  

 
جامعة  . )مكة المكرمة:  1تحقيق. عبد المنعم أحمد هريدي، طشرح الكافية الشافية،  الله،    انظر: ابن مالك الطائي، محمد بن عبد (1)

تحقيق.  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  الله بن يوسف،    . ابن هشام، عبد1607: ص3م(، ج1982أم القرى،  
تمهيد القواعد  . ناظر الجيش الحلبي، محمد بن يوسف، 454الغني الدقر، د.ط. )سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع، د.ت(، ص  عبد

م(،  2007. )القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  1اخر وآخرون، طتحقيق. علي محمد فبشرح تسهيل الفرائد،  
 .  4240: ص8ج
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فاستثناء المغفرة للتائبين  (،89- 86آل عمران:  )  چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 . (1)راجع إلى اللعنة والخلود وعدم تخفيف العذاب وعدم الإنظار

 الشاعر: بقولمجيء الشرط بصيغة الاستثناء ومما يثبت . 4

 أبَيِك إِلاَّ الفرقدان رُ م  لعَ  ** أَخُوهُ مفارقه أَخ  وكلّ 

أي إن لم يوجد الفرقدان لكان كل أخ مفارق كما في البيت،    للشرط  )إلا(  كونتوقد  :  (2)قال الكفوي

 . (3) أخيه

  

 
،  2جمرجع سابق،  بيان المختصر،  . الأصبهاني،  331، ص1مرجع سابق، جالفائق في أصول الفقه،  انظر: الصفي الهندي،   (1)

طلعة  . السالمي،  377، ص1جمرجع سابق،  الفحول،  إرشاد  . الشوكاني،  260صمرجع سابق،  المستصفى،  . الغزالي،  303ص
 . 160، ص2مرجع سابق، جالإبهاج،  السبكي،  .310، ص 1جمرجع سابق، الشمس، 

انظر: الزركلي،  م(، من مؤلفاته: الكليات.  1683ه/1094الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، توفي عام ) موسى  بن  أيوب   (2)
 . 38، ص2مرجع سابق، جالأعلام، 

تحقيق. عدنان درويش وآخرون، د.ط.  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  انظر: الكفوي، أيوب بن موسى،   (3)
 . 168)بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، ص
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 الفصل الثاني 

 أثر قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط وتطبيقاتها في فقه المعاملات المالية 

 

 ويتكون من مبحثين: 

 ها  الاستثناء فيأو على شرط العقود المالية  تعليق المبحث الأول: حكم ✓

 ها أو الاستثناء في على شرط عقود المعاوضاتتعليق م المطلب الأول: حك

 هاأو الاستثناء في  عقود التبرعات على شرطتعليق حكم المطلب الثاني: 

 

الشرط   ✓ مجرى  يجري  الاستثناء  لقاعدة  فقهية  تطبيقات  الثاني:  فقه  المبحث  في 

 المعاملات المالية 

 تطبيقات في عقود المعاوضات المطلب الأول: 

 تطبيقات في عقود التبرعاتالمطلب الثاني:  
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الثاني:   فقه  الفصل  في  وتطبيقاتها  الشرط  مجرى  يجري  الاستثناء  قاعدة  أثر 

 المعاملات المالية 

 تمهيد 

التطبيقات الفقهية للقاعدة في أبواب المعاملات المالية    عنهذا الفصل    سيكون الحديث في 

  على شرطبالتحديد، وهو متكون من مبحثين، فالأول منهما في حكم تعليق إنشاء العقود المالية  

 . للقاعدة، وتناول المبحث الثاني صوراً وأمثلة فقهية الاستثناء فيها وحكم
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 على شرط أو الاستثناء فيها المالية العقود حكم تعليق المبحث الأول: 

 على شرط  تمهيد: ضوابط تعليق إنشاء العقود المالية  

بعضها بيان  تقدم  وقد  التعليق،  ليصحّ  توافرها  بد من  أموراً لا  الفقهاء  ، وسأضيف  (1)   يشترط 

 : ي، وهوطاً أخرىشر 

 بالمشيئة. أن يكون المعلق عليه مما يرجى العلم به، فيخرج بهذا الاستثناء   .1

أن يكون المعلق عليه أمراً زائدًا على أصل التصرف، فيخرج بهذا الشرط الذي يقتضيه العقد أصالة   .2

 كرضا الطرفين 

 .(2)  أن يكون الذي يصدر منه التعليق مالكًا للتنجيز أي قادراً عليه، واشترط هذا الشافعية والحنابلة .3

 

 

 
 . من الفصل الأول   )ضوابط الشرط ومواطن الاتفاق والاختلاف بين الاستثناء والشرط(   تقدم بيان هذه الشروط في المبحث الأول  (1)
:  4. )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت(، ج2ط البحر الرائق شرح كنز الدقائق، انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  (2)

:  3م(، ج1986. )بيروت: دار الكتب العلمية،  2ط  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الكاساني، أبو بكر بن مسعود،  3ص
المستصفى،  الغزالي،    .297، ص1مرجع سابق، جطلعة الشمس،  السالمي،  .  77، ص1مرجع سابق، ج  الفروق،. القرافي،  26ص

لكويت:  . )ا2تحقيق. تيسير فائق أحمد محمود، ط  المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، محمد بن عبد الله،    .258مرجع سابق، ص
 .  211: ص3م(، ج1985شركة الكويت للصحافة، 
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 المعاوضات على شرط أو الاستثناء فيها حكم تعليق عقود المطلب الأول: 

الإمام أحمد تيمية   (1)اختلف  القيم  (2) وبعض أصحابه كابن  الأمة في صحة    (3)وابن  مع جمهور 

تعليق عقود المعاوضات على شرط، فذهب الجمهور إلى عدم صحة تعليقها جملة، وقد نص السرخسي 

. بينما ذهب  (5)   ، لكنهم استثنوا بعض الصور(4) "وعقود المعاوضات لا تحتمل التعليقعليه قائلًا: "

 
)بن  محمد  بن  أحمد   (1) عام  ولد  الحنبليّ،  المذهب  إمام  الله،  عبد  أبو  الوائلي،  الشيبانّي  عام  780ه/164حنبل  وتوفي  م( 

 .  203ص ،1مرجع سابق، ج  الأعلام،م(، من مؤلفاته: الزهد، وصنّف المسند في الحديث. انظر: الزركلي،  855ه/241)
م(،  1194ه/590الحراني، أبو البركات، من أعلام الحنابلة، ولد عام )تيمية  عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن   (2)

،  4مرجع سابق، ج  الأعلام،م(، من مؤلفاته: المنتقى في أحاديث الأحكام، والمحرر. انظر: الزركلي،  1254ه/ 652وتوفي عام )
 . 6ص

م(،  1350ه/751م( وتوفي عام )1292ه/691أيوب بن سعد الزُّر عي الدمشقيّ، أبو عبد الله، ولد عام )بن  بكر  أبي    بنمحمد   (3)
 . 56، ص6مرجع سابق، ج  الأعلام،من مؤلفاته: إعلام الموقعين، والطرق الحكمية. انظر: الزركلي، 

 . 40: ص13م(، ج1993د.ط. )بيروت: دار المعرفة،  المبسوط،السرخسي، محمد بن أحمد،  (4)
. )مسقط: مكتبة مسقط،  1تحقيق. عبد الرحمن بن محمد الخروصي، طمختصر الخصال،  انظر: الحضرمي، إبراهيم بن قيس،    (5)

م(،  1985. )جدة: مكتبة الإرشاد،  3طشرح كتاب النيل وشفاء العليل،  . اطفيش، محمد بن يوسف،  279م(، ص2011
. )بيروت: دار الفكر،  2ط   حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(،. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  821: ص 8ج

.  117، ص 1مرجع سابق، جترتيب الفروق،  . البقوري،  229، ص1مرجع سابق، ج  الفروق، . القرافي،  257:  5م(، ج 1966
. السيوطي،  58: ص4م(، ج1997)بيروت: دار الكتب العلمية،  .  1ط  المبدع في شرح المقنع،ابن مفلح، إبراهيم بن محمد،  

بكر،    عبد بن أبي  الشافعية، الرحمن  العلمية،  1ط  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه  الكتب  دار  م(،  1983. )بيروت: 
. )الرياض: مكتبة الرشد،  1تحقيق. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان وآخرون، ط  القواعد،. الحصني، أبو بكر بن محمد،  377ص

مرجع سابق،  البحر الرائق، . ابن نجيم،  374، ص1مرجع سابق، ج المنثور في القواعد،. الزركشي،  119: ص4م(، ج1997
في فقه الإمام    المهذب . الشيرازي، إبراهيم بن علي،  138، ص 5مرجع سابق، جبدائع الصنائع،  . الكاساني،  194، ص6ج

  كشاف القناع عن الإقناع،. البهوتي، منصور بن يونس،  12: ص2د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، جالشافعي،  
الصنعاني، أحمد    . 402: ص7م(، ج2008عربية السعودية: وزارة العدل،  . )المملكة ال1تحقيق. لجنة متخصصة في وزارة العدل، ط
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، وعلل كل فريق منهم  (1)   أحمد وبعض أصحابه كابن تيمية وابن القيم إلى جواز تعليقها على شرط

 بعلل، ومنها:

أي    -بأن المعاوضات من عقود التمليكات وانتقال الملك فيها يكون في الحال    علل الجمهور قولهم .أ

ولا يكون هذا إلا مع الجزم وهو متعذر في التعليق، وخيار الشرط    -حال إنشاء العقد مباشرة بالتنجيز  

ينافي  الرضا إلا مع الجزم والجزمُ  يتحقق  الرضا ولا  تعتمد على  استثناء من هذا الحكم، ولأنها   جاء 

التعليق، ولأنها ستشبه القمار والغرر في ذلك لما فيها من خطر الوجود فالعقد المعلق قد ينشأ وقد لا 

 
اليمانية،    التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، بن قاسم،   د.ط. )صنعاء: دار الحكمة 

 .  365: ص2م(، ج1993
.  1تحقيق. محمد ناصر الدين الألباني وآخرون، طية العقد(، قاعدة العقود )نظر انظر: ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد السلام،   (1)

. ابن القيم الجوزية،  470، ص 4مرجع سابق، جبدائع الفوائد، . ابن القيم،  93: ص1م(، ج2012)القاهرة: دار الإمام أحمد،  
أبي بكر،   بن  العالمين، محمد  الموقعين عن رب  إبراهيم، ط  إعلام  السلام  العلمية،  1تحقيق. محمد عبد  الكتب  . )بيروت: دار 

 . 300: ص3م(، ج1991
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  ى نه  :أما حديث: "(2)، قال القطب(1)  ينشأ، أما حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فقد ضعفوه

 . (3) "عن بيع وشرط ففي إسناده ضعف

بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو    تعليق العقودوعلل الإمام أحمد ومن وافقه بأن    .ب 

، كما استندوا على الأصل في إنشاء الشروط وهو الجواز ما لم يرد  (4)  فلا يستغني عنه المكلف  المصلحة

تثبت إلا بالجزم: ليس الأمر على  التمليك لا  نصّ يحرمها. وقالوا في استدلال الجمهور بأن عقود 

التقييد وهذا مستفاد من   العقد دون ذلك  يتم  المقيد فلا  أما  يقيّد بشيء،  إطلاقه بل هذا فيما لم 

 
. القرافي،  257،  5مرجع سابق، ج  حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين،  218، ص8مرجع سابق، جشرح النيل،  انظر: اطفيش،    (1)

البقوري،  229، ص 1مرجع سابق، ج  الفروق،  الفروق،  .  ابن مفلح،  117ص  ،1مرجع سابق، جترتيب  المبدع في شرح  . 
،  4مرجع سابق، ج  القواعد،. الحصني،  377مرجع سابق، ص  الأشباه والنظائر،. السيوطي،  58، ص4مرجع سابق، ج  المقنع،

.  194، ص6مرجع سابق، ج البحر الرائق،  . ابن نجيم،  374، ص1مرجع سابق، ج  المنثور في القواعد، . الزركشي،  119ص
الصنالكاساني،   جائع،  بدائع  سابق،  ص5مرجع  الشيرازي،  138،  جالمهذب،  .  سابق،  ص2مرجع  كشاف  .البهوتي،  12، 

   .402، ص 7مرجع سابق، ج القناع، 
ه(، من مؤلفاته: تيسير  1332ه(، وتوفي سنة )1237امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، يلقب بقطب الأئمة، ولد عام ) (2)

،  معجم أعلام الإباضية )قسم المغرب الإسلامي( التفسير، وجامع الشمل. انظر: باجو، مصطفى بن صالح، ومصطفى شريفي،  
 . 399: ص2م(، ج2000. )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2ط

 . 142، ص8مرجع سابق، جشرح النيل، اطفيش،  (3)
 . 300، ص3مرجع سابق، ج  إعلام الموقعين،ابن القيم،  (4)
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فالتمليك   (2) " لابةبايعت فقل لا خِ : "إذا  صلى الله عليه وسلمفي خيار الشرط حيث قال    (1)قذحديث حبّان بن من

فيه معلق ولم ينجز ومع ذلك فهو صحيح فدل هذا على جواز التعليق، وردوا تعليلهم على حصر  

الرضا في الجزم أنها دعوى بلا دليل فالتعليق تم برضا أطراف العقد، ولو قيل أن الرضا لا يتم دون الجزم 

م القول ببطلان العقود التي لا تقع دون تعليق كالوصية، وردوا تعليلهم بتشابهه مع القمار والغرر للزِ 

بأن هناك فرقاً، فالغرر والقمار البائع يستحق الثمن في كل الأحوال سواء أحصل المشتري على حقه  

أيضًا في الصور التي   أم لا، أما العقد المعلق فيستحق الثمن إلا عند تحقق وقوع المعلق عليه، وقالوا

استثناها الجمهور أنها لا فرق بينها وبين باقي صور المعاوضات، فلماذا خُصّت تلك الصور بالجواز 

 .(3) دون غيرها؟!

 

 
، توفي في خلافة عثمان بن عفان. انظر: ابن الأثير،  صلى الله عليه وسلممنقذ بن عمرو بن عطية الخزرجي، شهد غزوة أحد مع الرسول  بن  حبان   (1)

م(،  1994. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق. علي محمد معوض وآخرون، طأسد الغابة في معرفة الصحابة،  علي بن محمد،  
 . 666: ص1ج

 . 65، ص3، ج2117الحديث:  رقم  كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع،  مرجع سابق،    صحيح البخاري، البخاري،    (2)
. ابن القيم،  470، ص4مرجع سابق، ج بدائع الفوائد،  . ابن القيم،  93، ص1مرجع سابق، جنظرية العقد،  انظر: ابن تيمية،    (3)

 . 300، ص3مرجع سابق، ج  إعلام الموقعين،
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أما الصور التي استثناها المانعون من تعليق عقود المعاوضات فعديدة، ومن أبرز تلك الاستثناءات  

 هي:

؛ لأنه من ع تعليقه على رضا أجنبي عن العقد ورأوا جواز هذا التعليقمما استثنوه في البيتعليق البيع:   .1

كما ذكروا صوراً على كونها استثناءات ولكن عند    ،(1) اشتراط الخيار إلى أجنبي عن العقد وهو جائز 

التدقيق فيها لا يمكن عدها كذلك؛ لأنها لم تتحقق فيها ضوابط تعليقها على الشرط، فمثلًا أن يعلقه 

في هتين الصورتين يظهر أن  ف،  (2) على مشيئة المشتري أو أن يقول: إن كان ملكي فقد بعتُكَهالبائع  

الرضا وثبوت ملكية المبيع للبائع، ومن شروط صحة التعليق   ي الشرط من مقتضيات العقد أصالة وه

، ويظهر من هذه أن المعلق  (3)ألا يكون مما يقتضيه العقد بذاته، أو أن يعلقه على مجيء رأس الشهر

 مقطوع بحصوله.  -مجيء رأس الشهر-عليه 

 
.  255، ص5سابق، ج   مرجع  حاشية ابن عابدين،. ابن عابدين،  623، ص12مرجع سابق، جشرح النيل،  انظر: اطفيش،    (1)

م(،  2015. )بيروت: دار الكتب العلمية،  3تحقيق. عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ط  الفتاوى الهندية، البلخي، محمد بن محمد،  
. ابن عبد البر  214: ص3م(، ج1994. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط  المدونة، . الأصبحي، مالك بن أنس،  6: ص3ج

)الرياض: مكتبة الرياض الحديثة،  .  1تحقيق. محمد محمد أحيد، ط  الكافي في فقه أهل المدينة،القرطبي، يوسف بن عبد الله،  
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  . الزيلعي، عثمان بن علي،  1046مرجع سابق، ص  المعونة،. الثعلبي،  702: ص2جم(،  1980

لْبي،   . 132، ص4م( ج2000. )بيروت، دار الكتب العلمية، 1تحقيق. أحمد عزو عناية، طوحاشية الش ِّ
ألفاظ    مغني المحتاج . الشربيني، محمد بن أحمد،  377مرجع سابق، ص  لنظائر،الأشباه واانظر: السيوطي،    (2) إلى معرفة معاني 

 .  330: ص 2م(، ج1994. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق. علي محمد معوض وآخرون، طالمنهاج، 
 . 331، ص2ابق، ج مرجع سمغني المحتاج،  . الشربيني، 377مرجع سابق، ص الأشباه والنظائر،انظر: السيوطي،   (3)
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 . (1) كل شهر بكذا  فرغها وإلا فأجرتهاتعليق الإجارة: واستثنوا منها إذا قال صاحب دار لغاصبها:  .2

تعليق المساقاة والمزارعة: مما استثنوه إذا قال أحد في المساقاة والمزارعة: زارعتُك أرضي أو ساقيتُك نخلي   .3

 .  (2) إن قدِم زيد

 . (3)  تعليق الصلح عن مال بمال بمجيء شخص مثلًا  .4

، فقد  فيها   الاستثناءوهذا التفصيل المتقدم في تعليق عقود المعاوضات على الشرط ينطبق على  

، ومن تلك الأحكام أنهما يدخلان  تبيّن في الفصل الأول أن الاستثناء والشرط متحدان في الأحكام

، فيدخلان على العقود ويخصصان نفاذها ووقوعها بتحققهما،  (4)   على الكلام فيخصصانه ويقيّدانه

 يأخذ ذات التفصيل المتقدم في التعليق بالشرط.  فالاستثناء

 

 

 
.  1تحقيق. عبد المنعم خليل إبراهيم، طالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،  انظر: الحصكفي، محمد بن علي،    (1)

تحقيق. إلياس  شرح غرر الأحكام،    درر الحكام. ملّا خسرو، محمد بن فرامرز،  445م(، ص2002)بيروت: دار الكتب العلمية،  
 . 196، ص6مرجع سابق، ج البحر الرائق،  . ابن نجيم،  346: ص2م(، ج 2019)بيروت: دار صادر،  قبلان التركي، د.ط. 

 . 113، ص2مرجع سابق، ج  حاشية ابن عابدين،. ابن عابدين، 201، ص6مرجع سابق، ج  البحر الرائق،انظر: ابن نجيم،   (2)
 . 244، ص5مرجع سابق، ج  شية ابن عابدين،حا. ابن عابدين، 197، ص6مرجع سابق، ج  البحر الرائق،انظر: ابن نجيم،   (3)
الكلوذاني،  240، ص1مرجع سابق، ج  المعتمد،البصري،  انظر:   (4) إحكام  . الآمدي،  72، ص2مرجع سابق، ج  التمهيد، . 

 . 168، ص1مرجع سابق، ج  الفروق، . القرافي،  41مرجع سابق، ص  اللمع،. الشيرازي،  310، ص2مرجع سابق، ج  الأحكام، 
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 على شرط أو الاستثناء فيها تبرعاتحكم تعليق عقود الالمطلب الثاني: 

يقسم الفقهاء عقود التبرعات إلى قسمين، أولهما ما تترتب آثارها بعد وفاة المتبرع، وثانيهما ما  

 :والتفصيل في حكمها كالآتيفي حياة المتبرع،  اتترتب آثاره

تبرعات تترتب آثارها بعد وفاة المتبرع: يتمثل هذا القسم في الوصية، فقد عرفها الفقهاء بأنها تمليك   .أ

، فبما أنها لا تترتب آثارها ولا يمكن أن تنتقل الملكية بها إلا  (1)أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت 

تها معلقة على الموت، وقد اتفق  بعد موت المتبرع )الموصي( فيلزم من هذا جواز تعليقها؛ لأنها بطبيع

إن مت من مرضي هذا  الفقهاء على مشروعية تعليقها، ومن صور التعليق في الوصية أن يقول قائل: 

  ، فإن مات في الحال المذكور ثبتت الوصية للموصى له باتفاق؛ أو إن مت من سفري هذا فلفلان كذا

ه ففيها خلاف قيل تثبت ما لم يرجع  لم يمت من  ، أما إنلأنه علق الوصية على الموت فيهما ولم يحصل

 . (2) عنها وقيل لا تثبت لعدم تحقق الشرط

 
. الكاساني،  47، ص12مرجع سابق، جالمبسوط،  . السرخسي،  260، ص12مرجع سابق، جشرح النيل،  انظر: اطفيش،    (1)

تحقيق. أحمد بن عبد  الشامل في فقه الإمام مالك،  . الدميري، بهرام بن عبدالله،  330، ص7مرجع سابق، ج   بدائع الصنائع، 
نجيب، ط )د.م: مر 1الكريم  التراث،  .  للمخطوطات وخدمة  ص2م(، ج2008كز نجيبويه  بن محمد،  975:  محمد  الرعيني،   .

مرجع    الحاوي الكبير،. الماوردي،  364: ص6(، ج1992)دمشق: دار الفكر،    3طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  
قيق. عبد العظيم محمود الدّيب،  تح   في دراية المذهب،   نهاية المطلب. الجويني، عبد الملك بن عبد الله،  455، ص 15سابق، ج

 . 412: ص8م(، ج2007. )الرياض: دار المنهاج، 1ط
.  524: ص 9م(، ج2006. )مسقط: مكتبة مسقط،  1ط  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،انظر: الشقصي، خميس بن سعيد،    (2)

. ابن عابدين،  153: ص4م(، ج2000. )د.م: د.ن،  1ط  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم،العزيز بن الحاج،    الثميني، عبد 
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أما الهبة فذهب الجمهور    ،تبرعات تترتب آثارها في حياة المتبرع: وتتمثل هذه التبرعات في الهبة والوقف .ب 

ا  المعلق عليه محققً   يكونأن  وهو   الحنفية والشافعية التعليق الصوري،  واستثنىإلى عدم جواز تعليقها،  

، أو وهبتك : إن كان هذا الشيء ملكي فقد وهبته لك، وهو في الواقع ملكهكأن يقولوقت التكلم  

بعض ، وذهب  (1)  لا معلقةمنجزة    تهفي الحقيقة صيغ  نه ؛ لأإن شئت، وهذا لا يمكن عده استثناء 

 . (2) ؛ لأنه نذر، والنذر قائم على التعليقة وبعض الحنابلة إلى صحة تعليقهاوالمالكي الإباضية

 
تحقيق. عبد    على مختصر المعاني،   حاشية الدسوقي . الدسوقي، محمد بن عرفة،  250، ص5مرجع سابق، ج  حاشية ابن عابدين، 
العصرية،  1الحميد هنداوي، ط المكتبة  الماوردي،  423: ص4م(، ج2007. )بيروت:  الكبير،.  ،  8مرجع سابق، ج  الحاوي 

تحقيق. عبد اللطيف محمد موسى السبكي، د.ط.  في فقه الإمام أحمد بن حنبل،  الإقناع الحجاوي، موسى بن أحمد،  . 339ص
المنثور في القواعد،  . الزركشي،  345، ص4مرجع سابق، ج  كشاف القناع، . البهوتي،  52: ص3)بيروت: دار المعرفة، د.ت(، ج

 . 371، ص1مرجع سابق، ج
. ابن نجيم،  374، ص4جمرجع سابق،  الفتاوى الهندية،  .  118، ص6جمرجع سابق،    بدائع الصنائع،انظر: الكاساني،    (1)

. البكري، عثمان بن محمد،  479، ص2جمرجع سابق،  أسنى المطالب،    . السنيكي، 318صمرجع سابق،    الأشباه والنظائر، 
  كشاف القناع، . البهوتي،  173: ص3م(، ج1997ر الفكر،  . )دمشق: دا1، طعلى حل ألفاظ فتح المعين   إعانة الطالبين
 .  307، ص4جمرجع سابق،  

. العوتبي، سلمة بن  468: ص 4م(، ج2014. )مسقط: مكتبة مسقط،  6طالإيضاح،  انظر: الشماخي، عامر بن علي،    (2)
.  450: ص12م(، ج2015قافة،  . )مسقط: وزارة التراث والث1تحقيق. سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وآخرون، طالضياء،  مسلم،  

محمد،   بن  محمد  الإلتزام، الرعيني،  مسائل  في  الكلام  ط   تحرير  الشريف،  محمد  السلام  عبد  الغرب  1تحقيق.  دار  )بيروت:   .
.  2تحقيق. محمد عزير شمس وآخرون، ط  أحكام أهل الذمة، . ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  45م(، ص1984الإسلامي،  

 . 519: ص1م(، ج2021ن حزم، )بيروت: دار اب
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وأما الوقف فلا يصح تعليقه عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أن الشافعية صححوه إن علقه 

 . (2) الإباضية وبعض الحنابلةبعض ، ويصح تعليقه عند المالكية و (1) بالموت؛ لأنه سيكون وصية 

 
  

 
. ابن  200: ص6م(، ج1970. )بيروت: دار الفكر، 1، طعلى الهداية  فتح القدير انظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد،   (1)

النووي، يحيى    . 248، ص5مرجع سابق، جحاشية ابن عابدين،  . ابن عابدين،  202، ص5مرجع سابق، ج  البحر الرائق،نجيم،  
الطالبين بن شرف،   الفقه،    منهاج  قاسم أحمد عوض، طوعمدة المفتين في  الفكر،  1تحقيق. عوض  دار  )د.م:  م(،  2005. 

ألفاظ أبي شجاع،    الإقناع . الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد،  169ص تحقيق. مكتب البحوث والدراسات، د.ط.  في حل 
، د.ط. )بيروت: دار الفكر،  إلى شرح المنهاج   نهاية المحتاجملي، محمد بن أحمد،  . الر 363: ص2)بيروت: دار الفكر، د.ت(، ج

. )القاهرة: مكتبة القاهرة،  1تحقيق. طه الزيني وآخرون، ط المغني،  عبد الله بن أحمد،    . ابن قدامة، 375: ص5م(، ج1984
.  3عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طتحقيق.  في شرح المقنع،    الممتع. التنوخي، المنجى بن عثمان،  216: ص8م(، ج1969

 .  161: ص3م(، ج2003)مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 
. الخليلي،  216، ص8جالمغني، مرجع سابق،  ابن قدامة،  .  87، ص4مرجع سابق، جحاشية الدسوقي،  انظر: الدسوقي،    (2)

 . 369م(، ص2016اكرة عمان، . )مسقط: ذ1طالفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي الخليل، محمد بن عبد الله،  
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في عقود المعاوضات    المبحث الثاني: تطبيقات قاعدة )الاستثناء يجري مجرى الشرط(

 التبرعاتو 

  وسأقتصر في ذلكبعض التطبيقات التي ذكرها الفقهاء على القاعدة،    ذكرفي هذا المبحث سأ 

 على العقود الناقلة للملكية دون باقي العقود. 

 المعاوضات المطلب الأول: تطبيقاتها في عقود 

   مدة معلومة استثناء منفعتهو   المسألة الأولى: بيع شيء

أو يبيع داراً ويشترط سكناها مدة معلومة، مثالها أن يبيع دابة ويشترط ركوبها مدة معلومة  

، فقال المالكية بجوازه في المدة القصيرة كاليوم واليومين وما تباعدت صحة ذلك   واختلف الفقهاء في

؛ وهذا لأن المبيع يتغير بطول (1) ه" وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيز قال مالك: "فيه المدة فلا يجو 

وقيل ببطلان البيع والشرط الأمد فيصير جاهلًا حين العقد بحقيقة حال المبيع عند قبضه فيكون غرراً،  

وقيل البيع جائز والشرط لازم إن  وقال به صاحب بيان الشرع ونُسب هذا للشافعي وأصحابي الرأي،  

ثور وابن    لأوزاعي وأبيعُلمت المدة مهما طالت أو قصرت وقال به ابن بركة والقطب ونُسب إلى ا

مكة إلى المدينة    واشترط جابر ظهره من  صلى الله عليه وسلملرسول الله  ا  بعيرً   باعأنه  جابر بن عبد الله  روى  . وقد  نصر

 
 . 267، ص3جمرجع سابق،  المدونة،  الأصبحي،   (1)
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ديث القائلون بجواز اشتراط منفعة المبيع مدة قصيرة هذا الححمل  ف  ،(1)طالبيع والشر   صلى الله عليه وسلمفأجاز النبي  

  جابراً  صلى الله عليه وسلم لم يعط على أن الرسول    ه القائلون ببطلان البيع والشرطوحمل ، (2) الغررعلى ما لا يتضمن  

برواية   ى هذاواستدلوا عل   ،الجمل لأجل الشرط وإنما وعده بالإعارة تبرعًا منه وكان هذا بعد العقد

أخذ  و   ،(4)للركوب   لإفقار إعارة الظهريقصد باو ،  (3) " إلى المدينةظهره  وأفقرني  "أخرى لجابر قال فيها: 

 
؛ )سلطنة عمان:  4، ط576رقم الحديث: مسند الإمام الربيع بن حبيب،  الجامع الصحيح ،  ، الربيع بن حبيبالفراهيدي (1)

مرجع    صحيح البخاري،البخاري،    .260ص  كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، ،  م( 2019مكتبة مسقط،  
  مسند أحمد، . الشيباني،  189، ص3ج ،  2718رقم الحديث:    كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة،   ،سابق 

النسائي،    . 109، ص22، ج 14196رقم الحديث:  مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله،  مرجع سابق،  
الكبرى، الشرط،  سابق،مرجع    السنن  فيه  يكون  البيع  باب  البيوع،  الحديث:    كتاب  ج6188رقم  ص6،  بلفظ  69،   ،

 حملانه إلى المدينة".  واستثنيت  " 
 . 1037، ص2جمرجع سابق،    شرح التلقين،. المازري، 332، ص6جمرجع سابق،  النوادر والزيادات، النفزي،   (2)
،  3ج،  2718رقم الحديث:   كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة،  مرجع سابق،  صحيح البخاري،البخاري،  (3)

 . 137، ص1ج،  207رقم الحديث: باب الألف،  مرجع سابق، المعجم الصغير، . الطبراني،  189ص
الشرع،  الكندي،    (4) سابق،بيان  ص1ج  مرجع  البغوي،  20،  السنة،  .  سابق، شرح  ص8ج  مرجع  المنذر،  159،  ابن   .

 . 297، ص6ج  مرجع سابق،الاستذكار،  . ابن عبدالبر،  116، ص 6ج  جع سابق،مر الإشراف،  
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  ، (1) إلى أهلي"  حملانه   يت استثنف"  الروايةبظاهر    إن كانت المدة معلومةالقائلون بصحة البيع والشرط  

 . (2) "اشترط جابر ظهره "رواية و 

وتنطبق قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط في هذه المسألة عند القائلين بصحة البيع وثبوت 

فقد رأوا أن ألفاظ الشرط في حديث جابر كانت في    - سواء قيدوه بمدة قصيرة أو لم يقيدوه-الشرط  

حملانه إلى أهلي"، فاتحدا   يتاستثناتحد الاستثناء مع الشرط فيها برواية جابر "فالعقد وقبلوها، وقد  

في الاتصال بأن كانا حين إنشاء العقد ولم ينفصلا عنه ولم يستقلا، واتحدا في التخصيص إذ الأصل 

ع بتخصيصه في البيع انتقال كل أجزاء المبيع إلى المشتري لكن في هذه المسألة أخرج البائع جزءًا من المبي

 بالاستثناء والشرط.  

 

 

 
،  3ج،  2718رقم الحديث:   كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة،  ،مرجع سابق  صحيح البخاري،البخاري،  (1)

؛  1ط  ، 14196الحديث:  ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله، رقم  مسند أحمد. الشيباني،  189ص
مرجع سابق، كتاب البيوع،    السنن الكبرى، النسائي،    .109، ص22ج م(، 2001  - ه  1421)بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 . 69، ص6، ج 6188باب البيع يكون فيه الشرط، رقم الحديث:  
شرح السنة،  البغوي،  .  143، ص8ج  مرجع سابق، شرح النيل،  . اطفيش،  330، ص2ج  مرجع سابق،   الجامع، ابن بركة،    (2)

  مرجع سابق، الاستذكار،  . ابن عبدالبر،  116، ص6ج  مرجع سابق، الإشراف،  . ابن المنذر،  159، ص8ج  مرجع سابق، 
 .  297، ص6ج
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   أو جارية واستثناء حملها المسألة الثاني: بيع دابة

على قولين فذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى عدم جوازه؛ لأن ما    حكمها   اختلف الفقهاء في

عن نهى  أنه    صلى الله عليه وسلملا يجوز إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه، ولأنه لا يصح بيع الحمل لما ورد عن النبي  

المضامين عندهم  الاستثناءو   ،(1) بيع  بالشروط   المعاوضات و   ،فاسدالشرط  ال بمنزلة    الفاسد  تبطل 

،  (2) ووافقهم المالكية والشافعية في المشهور عندهم؛ لأنه مجهول ولا يصح استثناء المجهول،  الفاسدة

يصح استثناء المجهول، والثانية  واختلف الحنابلة على روايتين لأحمد الأولى بعدم الجواز؛ لأنه مجهول ولا  

ما  صح استثناء الحمل فيه كيالبيع يزيل الملك ف  ، ولأنصح استثناؤهييصح إفراده بالعتق ف؛ لأنه  بالجواز

بعض الشافعية وابن حزم وابن المنذر    ى ذلك افقهم عل و و ، ولأن الحمل يعلم بالعادة،  العتقصح في  

  أحمد  القاضي أبو يعلى وابن قدامة هذه الرواية عن فوضعّ ، ونُسب إلى الحسن وأبي ثور وابن سيرين

 
؛ )أبو  1، ط2411رقم الحديث:    كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان،  مرجع سابق،  الموطأ،انظر: الأسلمي،    (1)

السنن  . البيهقي،  946، ص4ج  ، م( 2004  - ه  1425زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية،    ظبي: مؤسسة 
؛ )بيروت:  3ط  ،10525رقم الحديث:  ،  لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضةكتاب البيوع، باب    الكبرى،

 . 470، ص5ج  م( 2003  - ه 1424دار الكتب العلمية،  
السرخسي،  .  28، ص3ج  مرجع سابق،   الهداية، . المرغيناني،  117، ص6ج  مرجع سابق،   بدائع الصنائع،انظر: الكاساني،    (2)

مرجع  تبيين الحقائق،  الزيلعي،    .558، ص4جمرجع سابق،  رد المحتار،  . ابن عابدين،  19، ص 13جمرجع سابق،  المبسوط،  
،  5ج  مرجع سابق،   شرح الزرقاني، . الزرقاني،  130، ص3ج  مرجع سابق،الفتاوى الهندية،  . البلخي،  58، ص 4ج  سابق،

. العمراني،  343، ص12ج مرجع سابق، المجموع،  . النووي، 109، ص6جمرجع سابق، نهاية المطلب،  الجويني،  . 142ص
 .  399، ص8جمرجع سابق،  البيان،  
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بأنه ، وقال الإباضية بجوازه إن نفخت فيه الروح ونُسب هذا إلى النخعي  (1)لأولىلرواية اوصححوا ا

يفرّق ف  كان  يستبن  لم  وما  خلقه  استبان  ما  خلقه كانبين  استبان  يستبن كان و   صحيحًا  ما  لم    ما 

 . (2) باطلًا 

-أولًا: عبّر بعض الفقهاء عن المسألة بلفظ الاستثناء    ،المسالة عدة مواطنوللقاعدة في هذه  

تقدم حملها"  -كما  "واشترط  بالشرط  عبر  على (3) وبعضهم  حكموا  الجواز  بعدم  القائلون  ثانيًا:   ،

 الاستثناء بالفساد ثم أنزلوه منزلة الشرط الفاسد، فهذا يدل على أنهما بمنزلة واحدة عندهم.

  : تعليق البيع بقدوم شخصلثةثاالمسألة ال

صورة هذه المسألة أن يقول أحد المتبايعين للآخر: بعتك أو اشتريت منك هذه السلعة إن قدِم        

فلان من سفره أو من الحج، أو يقول: لا أبيعك أو لا أشتري منك هذه السلعة إلا إن قدِم فلان من  

 سفره، واختلفوا في حكمه على قولين: 

 
سابق، المجموع،  النووي،    (1) ص 12ج  مرجع  يعلى92،  أبو  الفقهية،  .  سابق،،  المسائل  ص1ج  مرجع  يعلى،  356،  أبو   .

مرجع  الإقناع، . ابن المنذر، 21، ص2جمرجع سابق،   الكافي، . ابن قدامة،  355، ص3ج  مرجع سابق،التعليقة الكبيرة،  
 . 302، ص7ج  مرجع سابق،المحلى، . ابن حزم،  266، ص1ج  سابق،

. ابن  96، ص1ج  مرجع سابق،جامع أبي الحواري،  . أبو الحواري،  208، ص7ج  مرجع سابق،  منهج الطالبين، الشقصي،    (2)
 . 302، ص7ج مرجع سابق، المحلى، حزم، 

 .  92، ص12ج  مرجع سابق،المجموع،  . النووي،  90ص مرجع سابق، التنبيه في الفقه الشافعي،  الشيرازي،  (3)
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البيع باطل عند الجمهور، وعللوا ذلك بأنه من عقود التمليكات فيقتضي التنجيز   الأول:القول    -

وينافي التعليق، وبأنه سيشبه القمار والغرر في ذلك لما فيه من خطر الوجود فالعقد المعلق قد ينشأ  

 . (1) وقد لا ينشأ

ى صحته بالحكم المستفاد  البيع والشرط صحيحان عند بعض الحنابلة، واستدلوا عل   القول الثاني:   -

،  (2) "لابةبايعت فقل لا خِ قال: "إذا    صلى الله عليه وسلمحديث حبّان بن منقذ في خيار الشرط أن رسول الله  من  

فالتمليك فيه معلق ولم ينجز ومع ذلك فهو صحيح، استصحبوا الأصل في الاشتراط في العقود وهو 

 .(3) الجواز ما لم يرد نصّ يحرمه

 

 

 
الثقفي، أحمد بن محمد،  .  218، ص8مرجع سابق، جشرح النيل،  انظر: اطفيش،    (1) في معرفة    لسان الحكامابن الشحنة 

. القرافي،  284، ص2مرجع سابق، جدرر الحكام،  . ملا خسرو،  264م(، ص1973. )القاهرة: البابي الحلبي،  2ط   الأحكام،
البيان في  يحيى بن أبي الخير،  . العمراني،  19، ص2مرجع سابق، جالمهذب،  . الشيرازي،  229، ص1مرجع سابق، جالفروق،  

. النووي، يحيى بن  114: ص5م(، ج2000. )جدة: دار المنهاج، 1تحقيق. قاسم محمد النوري، طمذهب الإمام الشافعي،  
  الكافي . ابن قدامة المقدسي، عبدالله بن أحمد،  342، ص9ط. )بيروت: دار الفكر، د.ت(، ج   شرح المهذب،  المجموع شرف،  

 .  12: ص2م(، ج1994. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط، في فقه الإمام أحمد
 . 65، ص3، ج2117رقم الحديث:    ، باب ما يكره من الخداع في البيع كتاب البيوع،    مرجع سابق،  صحيح البخاري، البخاري،    (2)
. ابن القيم،  470، ص4مرجع سابق، ج بدائع الفوائد،  . ابن القيم،  93، ص1مرجع سابق، ج  نظرية العقد،انظر: ابن تيمية،    (3)

 . 300، ص3، مرجع سابق، جإعلام الموقعين 



 
( 59 ) 

 

 : بيع العربون )العُربان(:  رابعةالمسألة ال

يقول أن  أعطيتنيإلا  السلعة    أبيعك لا    :للمشتري  البائعُ   صورته  الثمن    إذا  من    - جزءًا 

يرجع    -مثلا  ا  دينارً  لم  وتركتها  وإن كرهتها  الثمن  من  الدينار  وأخذتها كان  بالسلعة  رضيت  فإن 

 إليك الدينار، واختلف الفقهاء في حكمه على قولين:

ذهب الجمهور من الإباضية والحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى فساده،   لأول:القول ا  -

من    ، وهو(1) صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربانلاحتوائه بعض المنهيات في الشريعة، ومنها ما روي عن النبي  

شرط الهبة للعربون وشرط رد المبيع    وهما  نان مفسداأكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر، وفيه شرط

 . (2)ا بغير عوضشيئً لنفسه لبائع اط تر شا  ، وفيه بتقدير أن لا يرضى

 
،  4، ج2257رقم الحديث: مرجع سابق، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، موطأ مالك،  الأصبحي، مالك بن أنس،  (1)

رقم الحديث:  مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمرو،  مرجع سابق،  المسند،  . الشيباني، أحمد بن حنبل،  879ص
، د.ط؛ )القاهرة: دار إحياء الكتب  2192رقم الحديث:  سنن ابن ماجه،  . القزويني، محمد بن يزيد،  332، ص11، ج6723

كتاب البيوع،    مرجع سابق،سنن أبي داود،  . السجستاني،  738، ص2جلتجارات، باب بيع العربان،  كتاب ا العربية، د.ت(،  
 . 361، ص5، ج3502رقم الحديث:  باب بيع العربان، 

.  378: ص2م(، ج2007تحقيق. عيسى يحيى الباروني، د.ط. )د.م: د.ن،    الجامع،انظر: البهلوي، عبدالله بن محمد بن بركة،  (2)
. السُّغ دي، علي بن  149، ص8مرجع سابق، جشرح النيل،  . اطفيش،  134، ص3مرجع سابق، جضاح،  الإيالشماخي،  

. الخرشي، محمد  472: ص1م(، ج1984. )عمّان: دار الفرقان،  2تحقيق. صلاح الدين الناهي، طالنتف في الفتاوى،  الحسين،  
تحفة  . الهيتمي،  78: ص5ى الأميرية، د.ت(، ج. )مصر: المطبعة الكبر 2طشرح الخرشي على مختصر الخليل،  بن عبد الله،  

. )مصر:  1تحقيق. عصام الدين الصبابطي، طنيل الأوطار،  . الشوكاني، محمد بن علي،  322، ص4مرجع سابق، جالمحتاج،  
تحقيق. عبد الحميد هنداوي،    الشرح الكبير على مختصر خليل،. الدردير أحمد بن محمد،  154: ص 5م(، ج1993دار الحديث،  

 . 63: ص3م(، ج2007)بيروت: المكتبة العصرية، . 1ط
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سئل رسول الله  أنه قال: "  (1)ذهب الحنابلة إلى جوازه، واستدلوا بحديث زيد بن أسلم  القول الثاني:  -

فأحله  صلى الله عليه وسلم البيع  العربان في  بن عبد الحارث ، وبما روي  (2) "عن  نافع  دار  "أنه    (3) عن  لعمر  اشترى 

السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان  

 . (5)  ، وضعفوا حديث النهي عنه(4) "أربع مئة درهم

 :  (6) : الجعالة امسةالمسألة الخ

مني كذا وكذا، وفي مشروعيتها صورتها كأن يقول قائل لأحدهم: إن رددت إلّي بعيري الشارد فلك  

 قولان:

الأول: - الجعالة  القول  بإباحة  القول  إلى  الجمهور  ب(7)   ذهب  تعالى:، واستدلوا على ذلك   قوله 

فمحل العقد هو المجيء    (،72يوسف:  )  چ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦچ

 
 . 344، ص2مرجع سابق، جأسد الغابة،  أسلم بن ثعلبة بن عدي العجلاني، شهد معركة بدر وأحد. انظر: ابن الأثير،  بن  زيد   (1)
م(،  1989)الرياض: مكتبة الرشد،  ؛  1، ط23195رقم الحديث:  المصنف في الأحاديث والآثار،  ابن أبي شيبة عبدالله بن محمد،    (2)

 . 7، ص5ج
ابن الأثير،  صلى الله عليه وسلم وأعتقه يومها. انظر:  الحارث بن كلدة أبو عبد الله الثقفي، وكان نافع بالطائف لما فتحها الرسول  عبد  بن  نافع   (3)

 . 285، ص5مرجع سابق، جأسد الغابة،  
 لم أجد له تخريًجا في كتب السنة.  (4)
 .  58، ص4مرجع سابق، جالمبدع،  . ابن مفلح، 175، ص4جع سابق، جمر المغني، ابن قدامة،  (5)
 وهي التزام عوض معلوم مقابل عمل معين أو مجهول.  (6)
تحقيق. مصطفى بن  التفسير الميسر للقرآن الكريم،  . الكندي، سعيد بن أحمد،  391، ص2مرجع سابق، جالجامع،  ابن بركة،    (7)

تيسير التفسير،  . اطفيش، امحمد بن يوسف،  103: ص2م(، ج1998. )القرارة: جمعية التراث،  1محمد شريفي وآخرون، ط
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 وهوقية الصحابي، ديث رُ بحمن السنة بصواع الملك والأجر معلوم وهو حمل بعير، واستدلوا أيضًا 

قروهم، فبينما هم كذلك من أحياء العرب فلم يُ   اأتوا حيًّ   صلى الله عليه وسلما من أصحاب رسول الله  أن أناسً "

قرونا، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا ؟ فقالوا: لم تُ دغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل فيكم من راق  إذ لُ 

جعلا، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم 

عن ذلك فضحك وقال:   صلى الله عليه وسلمفسألوا الرسول    صلى الله عليه وسلمبالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله  

 .(2) وبقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلًا فله سلبه"   ، (1) "ها واضربوا لي معكم بسهمو ما أدراك أنها رقية؟ خذ

 
شرح النيل،  . اطفيش،  177: ص7م(، ج2018. )سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،  2تحقيق. إبراهيم بن محمد طلاي، ط

  بداية المجتهد ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد،  .  271، ص2مرجع سابق، جهذب،  الم. الشيرازي،  65، ص10مرجع سابق، ج
.  617، ص3جمرجع سابق، مغني المحتاج، . الشربيني،  20: ص 4م(، ج2004د.ط. )القاهرة: دار الحديث، ونهاية المقتصد،  

 . 95، ص6ج مرجع سابق، المغني، ابن قدامة، 
.  131، ص7ج،  5736رقم الحديث:  ،  باب الرقى بفاتحة الكتاب اب الطب،  كتمرجع سابق،  صحيح البخاري،  البخاري،    (1)

الرقية بالقرآن والأذكار كتاب السلام،  مرجع سابق،  صحيح مسلم،  النيسابوري،   رقم الحديث:  ،  باب جواز أخذ الأجرة على 
 . 1727، ص4، ج2201

،  4، ج3142رقم الحديث:    ،باب من لم يخمس الأسلاب كتاب فرض الخمس،    مرجع سابق،  صحيح البخاري،البخاري،    (2)
النيسابوري،  92ص القتيلكتاب الجهاد والسير،    مرجع سابق،،  صحيح مسلم.  القاتل سلب  رقم الحديث:    ، باب استحقاق 

 . 1370، ص3، ج1751
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ذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لأن التملك فيها معلق على الخطر والأصل في التمليكات    القول الثاني: -

استحسانًا   جعل العبد الآبقالعمل، واستثنوا من هذا المنع    مدة  فيلما فيها من الغَرَر  التنجيز لا التعليق، و 

 . (1)  قة البحث والسفر فحسبويكون الأجر بقدر نف

 المطلب الثاني: تطبيقاتها في عقود التبرعات

 يهب مالاا له إن رجع إليه أن المسألة الأولى: 

وفي صحتها  صورة هذه المسألة أن يقول الواهب للموهوب له: إن عاد إلّي مالي فهو هبة لك،          

صحة الهبة والتعليق، ورأى الجمهور عدم صحتها إلا    الإباضية والمالكية وبعض الحنابلةخلاف، فرأى  

  صلى الله عليه وسلملنبي  قصة وقعت بين ا  لإن كان مجرد وعد وليس تعليقًا، وخلافهم هذا منبن  على خلافهم في تأوي

أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي    صلى الله عليه وسلمتزوج رسول الله    وأم سلمة، فحينما 

فهي    ، فإن ردت عليّ من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة عليّ 

 :كما يأتيواختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث  ، (2)"لك 

 
 . 204، ص6جسابق،  مرجعبدائع الصنائع، . الكاساني، 10، ص11جمرجع سابق،  المبسوط، السرخسي،   (1)
. البيهقي،  246، ص 45، ج27276رقم الحديث:    ،حديث أم كلثوم بنت عقبةمسند القبائل،    مرجع سابق،المسند،  الشيباني،    (2)

،  6، ج11127رقم الحديث:  ،  باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيهمرجع سابق، كتاب البيوع،  السنن الكبرى،  
 . 43ص



 
( 63 ) 

 

 .(1) أخذ الإباضية والمالكية وبعض الحنابلة بظاهر الرواية وأجازوا الهبة والتعليق التأويل الأول:  -

صلى الله عليه وسلم بأنه وعد منه بالهبة وليس تعليقًا والوعد بها ذهب الجمهور إلى تأويل قول النبي    التأويل الثاني: -

لا  إن لم يتحقق الشرط رجع الواهب في هبته والرجوع منهي عنه في حديث "جائز، وعللوا ذلك بأنه  

، ولأنها من عقود التمليكات فلا  (2) "يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهلأحد  يحل  

 . (3) تقبل التعليق لمشابهتها للقمار

"، فبمفهوم الشرط فيه يقال:  فهي لك   فإن ردت عليّ صلى الله عليه وسلم: "وموطن القاعدة هنا يؤخذ من قوله        

 بصيغة الشرط وعبّر المفهوم بصيغة الاستثناء.  عنه هبتي للنجاشي لكِ إلا إن لم تعد، فعبّر المنطوق

 يوقف شيئاا لمتعددين ثم يستثني منهم أن المسألة الثانية: 

هذا داري  وقفت   بحسب الصيغة، فصورتها الأولى أن يقول قائل:  ينورتهذه المسألة تحتمل ص        

منهم   أن يفسقعلى بني فلان وعدد طوائف ثم قال عند ذكر الطائفة الأخيرة إلا  و على بني فلان  

 
نظرية  . ابن تيمية،  45مرجع سابق، ص  تحرير الكلام،. الرعيني،  468، ص 4مرجع سابق، جالإيضاح،  انظر: الشماخي،    (1)

 . 519، ص1مرجع سابق، ج أحكام أهل الذمة، . ابن القيم، 227مرجع سابق، صالعقد،  
م(،  2001  -ه  1421الة،  ؛ )بيروت: مؤسسة الرس1، ط6498رقم الحديث:  السنن الكبرى،  النسائي، أحمد بن شعيب،    (2)

 . 183، ص6ج
. ابن نجيم،  374، ص4مرجع سابق، جالفتاوى الهندية،  .  118، ص6مرجع سابق، ج  بدائع الصنائع،انظر: الكاساني،    (3)

  إعانة الطالبين، . البكري،  479، ص2مرجع سابق، ج أسنى المطالب،    . السنيكي،318مرجع سابق، ص  الأشباه والنظائر،
 .  307، ص4مرجع سابق، ج كشاف القناع، . البهوتي، 173، ص3مرجع سابق، ج
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؛ لأنه منجز غير معلق،  (1)   ، فالوقف هنا صحيح ثابت باتفاقافاسق فلا يستحق من المسمى شيئً 

فيمن يُمنع منه فهو منع الفاسق من الانتفاع بهذا الوقف، لكن من هو الفاسق المستثنى وإنما التعليق  

من الانتفاع به أمِن كل الطوائف أم من الأخيرة منها؟ عند تخريج الأقوال على ما تّم تأصيله يتحصل 

 معنا قولان:

أي طائفة كان،    إن الفاسق من جميع الموقوف عليهم لا يستحق شيئًا من الوقف من  القول الأول: -

  فالعدالة شرط لاستحقاقه؛ لأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إليها كلها، وهذا مذهب الجمهور 

(2)  . 

 
الهمام،    (1) ابن  القدير، انظر:  ابن نجيم،  200، ص6مرجع سابق، ج  فتح  الرائق، .  ابن  202، ص5مرجع سابق، ج  البحر   .

الإقناع،  . الشربيني،  169ص مرجع سابق،  منهاج الطالبين،  النووي،    .248، ص5مرجع سابق، جحاشية ابن عابدين،  عابدين،  
سابق،   ص2جمرجع  الرملي،  363،  المحتاج،  .  سابق،  نهاية  ص5جمرجع  قدامة،  375،  ابن  سابق،  المغني،  .  ،  8جمرجع 

حاشية  الدسوقي،    .369صمرجع سابق،  الفتح الجليل،  . الخليلي،  161، ص3جمرجع سابق،  الممتع،  . التنوخي،  216ص
 . 87، ص 4مرجع سابق، جالدسوقي،  

.  152، ص1مرجع سابق، جطلعة الشمس،  . السالمي،  60مرجع سابق، ص شرح مختصر العدل والإنصاف،  انظر: لشماخي،    (2)
اللحام،  146، ص3مرجع سابق، جالتقريب والإرشاد،  الباقلاني،   رفع  . الرجراجي،  144مرجع سابق، ص  المختصر، . ابن 
مرجع  أسنى المطالب،  . السنيكي،  241مرجع سابق، ص  شرح تنقيح الفصول،القرافي،    .135، ص4مرجع سابق، ج النقاب،  
في الأصول،    قواطع الأدلة . السمعاني، منصور بن محمد،  141، ص1مرجع سابق، جالبرهان،  . الجويني،  469، ص2سابق، ج

مرجع  المعتمد،  . أبو الحسين البصري،  453: ص1م(، ج 1999. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق. محمد حسن محمد، ط
 .  265، ص1ق، ج ساب
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إن كان الفاسق من الطائفة الأخيرة حُرم من الوقف، أما إن كان من الطوائف التي قبلها    القول الثاني:  -

مذكو  أقرب  إلى  يرجع  الاستثناء  لأن  له؛  مستحق  حتى  فهو  الأخيرة  للطائفة  مشروطة  فالعدالة  ر، 

 . (1)  يستحقوه، وهذا قول الحنفية

الثانية فهي أن يقول:            على بني فلان وعدد و على بني فلان  هذا  داري  وقفت  أما الصورة 

فلا يستحق من   فإن فسق فاسق  منهم فاسق  إن لم يفسق عند ذكر الطائفة الأخيرة    طوائف ثم قال

عند الجمهور  إلى جميع الطوائف    -عدم الفسق    -، فهذه الصورة يرجع الشرط فيها  االمسمى شيئً 

 .(2)   اتفقوا على أن الشرط بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع م؛ لأنهوالحنفية

فالقاعدة في هذه المسألة تنطبق من وجه وتنتفي من وجه آخر، فانطباقها يتمثل في قول الجمهور         

، أما  (3)   الاستثناء راجع للجميع، فالشرط عندهم عقب الجمل المتعاطفة يرجع إلى الجميع أيضًابأن  

 
الجصاص،    (1) سابق، جالفصول،  انظر:  ص1مرجع  السرخسي،  265،  السرخسي، .   سابق، ج  أصول  ص1مرجع   ،274   .

مرجع  البرهان،  . الجويني،  469، ص 2مرجع سابق، جأسنى المطالب،  . السنيكي،  217مرجع سابق، ص  بذل النظر،الأسمندي،  
 .  141، ص1سابق، ج 

إرشاد  الشوكاني،  .  160، ص2جمرجع سابق،  الإبهاج،  السبكي،    .303، ص2مرجع سابق، جبيان المختصر،  الأصبهاني،    (2)
،  16مرجع سابق، جالإنصاف،  . المرداوي،  260مرجع سابق، صالمستصفى،  . الغزالي،  377، ص1مرجع سابق، جالفحول،  

الهيتمي،  439ص المعتز 256، ص6مرجع سابق، جتحفة المحتاج،  .  أبو الحسين  .  248، ص1مرجع سابق، جالمعتمد،  لي،  . 
 . 331، ص1مرجع سابق، جالفائق في أصول الفقه،  . الصفي الهندي، 41مرجع سابق، صاللمع،  الشيرازي، 

.  260مرجع سابق، ص المستصفى،  . الغزالي،  331، ص1ج مرجع سابق،  الفائق في أصول الفقه،  انظر: الصفي الهندي،    (3)
. البابرتي،  303، ص2مرجع سابق، ج  بيان المختصر،. الأصبهاني،  377، ص1سابق، ج  مرجعإرشاد الفحول،  الشوكاني،  

أبو الحسين المعتزلي،  41مرجع سابق، صاللمع،  . الشيرازي،  244، ص2مرجع سابق، ج الردود والنقود،   مرجع  المعتمد،  . 



 
( 66 ) 

 

وجه انتفائها فيكمن عند الحنفية؛ لأنهم يفرقون بين الاستثناء والشرط في رجوعهما إلى الجمل المتعاطفة،  

 . (1)  فلن يجري الشرط هنا مجرى الاستثناء 

  

 
مرجع سابق،   التحقيق والبيان، . الأبياري،  615، ص2مرجع سابق، جشرح مختصر الروضة،  . الطوفي،  248، ص1سابق، ج

 .  96، ص 2مرجع سابق، جروضة الناظر، . ابن قدامة، 112، ص2ج
الهمام،    (1) ابن  القدير، انظر:  ابن نجيم،  200، ص6مرجع سابق، ج  فتح  الرائق، .  ابن  202، ص5مرجع سابق، ج  البحر   .

الإقناع،  . الشربيني،  169ص مرجع سابق،  منهاج الطالبين،  النووي،    .248، ص5مرجع سابق، جحاشية ابن عابدين،  عابدين،  
سابق،   ص2جمرجع  الرملي،  363،  المحتاج،  .  سابق،  نهاية  ص5جمرجع  قدامة،  375،  ابن  سابق،  المغني،  .  ،  8جمرجع 

   .369صمرجع سابق، الفتح الجليل، . الخليلي،  161، ص3ج مرجع سابق، الممتع، . التنوخي، 216ص
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 الخاتمة 

 : توصلت إليهافي ختام هذا البحث أجمع أهم النتائج التي 

. قاعدة الاستثناء يجري مجرى الشرط هي من القواعد التي جاءت لتفسير نصوص الشارع، وقد  1

 ثبتت حجيتها باستقراء نصوص الشارع وكلام العرب.

رط اللغوي  لا تدخل في القاعدة كل أنواع الشرط وإنما الشرط المقصود في القاعدة هو الش . 2

؛ لأنه هو النوع الوحيد الذي ثبت  وما في معناها من حيث الشرطية (إن  )المرتب على فحسب، وهو 

بالاستقراء مشابهته للاستثناء، ولأن الشرط اللغوي في حقيقته سبب فكلٌّ من الشرط اللغوي 

 . العدم ماالوجود ومن عدمه ايلزم من وجودهموالسبب 

عموم وخصوص، فكل استثناء شرط لغوي وليس كل العلاقة بين الشرط والاستثناء هي علاقة . 3

 . ء شرط استثنا

. يتحد الاستثناء مع الشرط في أربعة أشياء: وجوب الاتصال، وعدم الاستقلال، وتخصيص  4

 العموم، والرجوع على الجميع عند تعاطف الجمل على قول الجمهور. 

لا يصح للاستثناء أن يستغرق المستثنى منه إجماعًا وفي  أنه  يفارق الاستثناء الشرط في أربعة أشياء:  .  5

ثبت  يُ أنه    الشرطوالأصل في  مثله خلاف بعكس الشرط فإن يصح في كل أحواله،    استغراق أكثره أو 

،  يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدةفالاستثناء  أما  في حال وجوده وينفيه في حال عدمه    الحكمَ 
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ولا يصح الشرط إلا متصلا بالمشروط اتفاقاً أما الاستثناء فيوجد قول بجواز فصله، والشرط يرجع إلى  

 .فحسبرجوعه إلى الأخيرة  فيرون الاستثناء في أما  عند الحنفيةجميع جمل المشروط عند تعاطفها 
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 فهرس الآيات 

 الصفحة  السورة الآية

 38 80البقرة:  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

 39 106البقرة:  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 16 123البقرة:  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

 ڻ

 18 150البقرة: 

 18 197البقرة:  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 39 284البقرة:  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ

عمران:   آل ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
86 

39 

آل عمران:  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ
87 

39 

آل عمران:  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ
88 

39 

آل عمران:  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۀ  ہ
89 

15-36 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  

 ڀ  ڀ

 21 20النساء:  
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 38 11النساء:   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 17 78النساء:   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ     ڀ  ڀ

 ٹ

 37 92النساء:  

 14 6المائدة:   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

 38 35الأنعام:   ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تح

 16 38الأنفال:  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 16 40التوبة:   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 59 72يوسف:      ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ٹ  ٹ

ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ       ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ 

 ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ

 28 68الفرقان: 

 28 69الفرقان:  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  

 28 70الفرقان:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

 19 28القصص:   ی  ی      ی  ی  ئج  ئح

 39 31الأحزاب:     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 27 44ص:   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 38 35الأحقاف: ئى  ئي  بج  بح   بخ  
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 35 4الطلاق:      ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
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 فهرس الأحاديث 

 الصفحة الراوي  طرف الحديث 
 54-47 عبدالله بن عمرو لابة بايعت فقل لا خِ إذا 

لا يسُمِع   م  مقامكقُ أسِيفٌ وإنَّه متى ما ي بكر رَجلإنَّ أبا 
 النّاس 

 18 عائشة

 57 أم كلثوم بنت أبي سلمة  ...إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي

 19 عائشة ليها فنكاحها باطلاو مأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 

واشترط جابر  بعيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد الله  باع 
 البيع والشرط ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم

 53 ابن عباس 

 55 جابر بن عبد الله حملانه إلى أهلي فاستثنيت  
 55 زيد بن أسلم  عن العربان في البيع فأحله  صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله 

فيها إلا الوالد فيما  يعطي العطية فيرجع لأحد يحل لا 
 يعطي ولده

 63 ابن عمر وابن عباس 

 17 ابن عباس  من بدلّ دينه فاقتلوه 
 57 عبدالله بن عمر  من قتل قتيلًا فله سلبه

 54 عبدالله بن عمرو صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان نهى النبي 
 46 عبدالله بن عمرو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط 

 56 قتادة أبو  ...   ؟هل فيكم من راق   ...

 54 جابر بن عبد الله إلى المدينةظهره  وأفقرني 
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 فهرس الأعلام 

 الصفحة  الأعلام 
 23 ابن السبكي

 45-44-22 ابن القيم
 45-44 ابن تيمية 
 56-31 ابن قدامة
 7 ابن منظور

 21-20 حنيفة وأب
 61 أم سلمة

 55-54-46-45 بن حنبل  أحمد
 27 أيوب عليه السلام 

 30 الباقلاني
 16 الجويني 

 57-47 حبّان بن منقذ
 55-27 الحسن البصري 

 30-24-23 الرازي
 23 الزركشي 

 38 زهير بن أبي سلمى
 59 زيد بن أسلم
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 35-34 السالمي
 44-20 السرخسي 

 27 سعيد بن جبير 
 31 الشافعي 
 31 الشوكاني 

 59 صفوان بن أمية 
 37 طرفة بن العبد

 18 عائشة
 27 عطاء

 24 علاء الدين البخاري  
 31-30-10 الغزالي 
 32-23-22 القرافي 

 40 الكفوي
 29-27 ابن عباس

 27 مجاهد 
 22 محمد أمين البخاري

 30 المرتضى
 59 نافع بن عبد الحارث 

 61 النجاشي
 30 الوارجلاني
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 فهرس الأبيات الشعرية 

 الصفحة  البحر شطر البيت
 34 الرجز يستغرق المستثنىوامنعه أن 

 34 الرجز كذاك في الأكثر والخلُف ورَد
 35 الرجز والشرط والغاية والوصف لها 

 35 الرجز لأن الاستثناءَ من مثبّت
 37 الرمل  هها و نُم سِكُ الخيلَ على مَكر 

 38 الطويل  يذَُد  عن حوضِه بسِلاحهِ  ومَن  لم
 39 الطويل  نُـؤ وهِِ ومَن يقترب  منّا ويخضَع  

أَخُوهُ مفارقه أَخ  وكلّ   40 الوافر  
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 فهرس المصادر والمراجع

محمد،   • بن  الله  عبد  شيبة  أبي  والآثار،  ابن  الأحاديث  في  الرشد،  1طالمصنف  مكتبة  الرياض:  ؛ 

 م.1989

.  1تحقيق. علي محمد معوض وآخرون، طأسد الغابة في معرفة الصحابة،  ابن الأثير، علي بن محمد،   •

 م. 1994بيروت: دار الكتب العلمية، 

.  1تحقيق. علي محمد معوض، ط  شرح المعالم في أصول الفقه،ابن التلمساني، عبد الله بن محمد،   •

 م. 1999 -ه 1419بيروت: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

. القاهرة: البابي الحلبي، 2ط  في معرفة الأحكام،  لسان الحكام، أحمد بن محمد،  ابن الشحنة الثقفي •

 م.1973

تحقيق. محيي الدين علي نجيب،    طبقات الفقهاء الشافعية،ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن،   •

 م.1992. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1ط

تحقيق. محمد تامر    الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ابن العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم،   •

 م.2004. بيروت: دار الكتب العلمية، 1حجازي، ط

. 2تحقيق. محمد عزير شمس وآخرون، ط  أحكام أهل الذمة،ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،   •

 م. 2021بيروت: دار ابن حزم، 
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تحقيق. محمد عبد السلام    إعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،   •

 م.1991. بيروت: دار الكتب العلمية، 1إبراهيم، ط

. الرياض:  5ي بن محمّد العمران، طتحقيق. عل   بدائع الفوائد،ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،   •

 م.2019عطاءات العلم، 

محمد،   • بن  الدين  علاء  البعلي،  اللحام  الأحكام ابن  من  يتبعها  وما  الأصولية  والفوائد  القواعد 

 م.1999 -هـ  1420. بيروت: المكتبة العصرية، 2تحقيق. عبد الكريم الفضيلي، ط الفرعية،

  ختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المابن اللحام البعلي، علي بن محمد،   •

 تحقيق. محمد مظهربقا، د.ط. مكة المكرمة: جامعة الملك عبد العزيز، د.ت.

. 2تحقيق. محمد الزحيلي وآخرون، ط  شرح الكوكب المنير،الفتوحي، محمد بن أحمد،  ابن النجار   •

 م.1997 -ه 1418الرياض: مكتبة العبيكان،  

 م. 1970. بيروت: دار الفكر، 1، طعلى الهداية فتح القديرد بن عبد الواحد، ابن الهمام، محم •

. بيروت: دار  2ط  التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام،   ابن أمير حاج، محمد بن محمد، •

 م.1983الكتب العلمية، 

مد ناصر الدين  تحقيق. محقاعدة العقود )نظرية العقد(،  ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد السلام،   •

 م. 2012. القاهرة: دار الإمام أحمد، 1الألباني وآخرون، ط
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تحقيق. أحمد محمد شاكر، د.ط. بيروت:  الإحكام في أصول الأحكام،  ابن حزم، علي بن أحمد،   •

 دار الآفاق الجديدة، د.ت. 

أحمد،   • بن  محمد  القرطبي،  رشد  المجتهدابن  المقتصد،    بداية  الحونهاية  دار  القاهرة:  ديث،  د.ط. 

 م.2004

. بيروت:  2ط  حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(،ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،   •

 م. 1966دار الفكر، 

تحقيق. محمد محمد أحيد،    الكافي في فقه أهل المدينة،ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله،   •

 م.1980الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، . 1ط

. بيروت: دار الكتب العلمية،  1طفي فقه الإمام أحمد،    الكافي ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد،   •

 م.1994

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد،   •

 م. 2002-ه ـ1423 . بيروت: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،2ط الإمام أحمد بن حنبل، 

قدامة، • أحمد،    ابن  بن  الله  طالمغني،  عبد  وآخرون،  الزيني  طه  القاهرة،  1تحقيق.  مكتبة  القاهرة:   .

 م.1969
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.  1تحقيق. عبد المنعم أحمد هريدي، طشرح الكافية الشافية،  ابن مالك الطائي، محمد بن عبد الله،   •

 م.1982مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

 م. 1997. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط  المبدع في شرح المقنع،بن محمد، ابن مفلح، إبراهيم  •

تحقيق. زكريا عميرات،  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  ابن نجيم، إبراهيم بن محمد،   •

 م.1999 -ه 1419. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

إبراهيم،   • بن  الدين  زين  نجيم،  شرح كابن  الرائق  الدقائق،  البحر  الكتاب  2طنز  دار  القاهرة:   .

 الإسلامي، د.ت.

تحقيق. يوسف الشيخ محمد  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  ابن هشام، عبد الله بن يوسف،   •

 البقاعي، د.ط. د.م: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت. 

يوسف،   • الله بن  العرب ابن هشام، عبد  الذهب في معرفة كلام  الغني  ،  شرح شذور  تحقيق. عبد 

 الدقر، د.ط. سوريا: الشركة المتحدة للتوزيع، د.ت.

تحقيق. مازن المبارك وآخرون،  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ابن هشام، عبد الله بن يوسف،   •

 م.1985. دمشق: دار الفكر، 6ط

ق. علي بن عبد  تحقي  التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه،  الأبياري، علي بن إسماعيل، •

 م. 2013 -هـ 1434. الكويت: دار الضياء، 1الرحمن بسام الجزائري، ط
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. القاهرة:  1تحقيق. محمد زكي عبد البر، ط  بذل النظر في الأصول،الأسمندي، محمد بن عبد الحميد،   •

 م. 1992مكتبة التراث، 

الرحيم بن الحسن، • الفروع على الأصول،    الإسنوي، عبد  يق. محمد حسن تحقالتمهيد في تخريج 

 م. 1981 -هـ  1401. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2هيتو، ط

 م.1994. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط المدونة،الأصبحي، مالك بن أنس،  •

؛ أبو ظبي: مؤسسة زايد بن  1، ط2257رقم الحديث:  موطأ مالك،  الأصبحي، مالك بن أنس،   •

 م. 2004 - ه1425سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 

تحقيق. محمد مظهر    بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،الأصبهاني، محمود بن عبد الرحمن،   •

 م.1986. المملكة العربية السعودية: دار المدني، 1بقا، ط

. سلطنة عمان:  2تحقيق. إبراهيم بن محمد طلاي، طتيسير التفسير،  اطفيش، امحمد بن يوسف،   •

 م.2018والثقافة، وزارة التراث 

 م.1985. جدة: مكتبة الإرشاد،  3طشرح كتاب النيل وشفاء العليل،  اطفيش، محمد بن يوسف،   •

هـ   1402. بيروت: المكتب الإسلامي،  2ط  الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي، علي بن محمد،   •

 م. 1982 -
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. ضيف الله بن صالح بن  تحقيق  الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب،البابرتي، محمد بن محمود،   •

 م.2005. الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، 1عون العمرى وآخرون، ط

، معجم أعلام الإباضية )قسم المغرب الإسلامي(باجو، مصطفى بن صالح، ومصطفى شريفي،   •

 م. 2000. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2ط

 م.2005بة الجيل الواعد،  د.ط. مسقط: مكت  منهج الاجتهاد عند الإباضية،باجو، مصطفى صالح،   •

. بيروت: دار  1تحقيق. محمد حسن محمد، ط  الإشارة في أصول الفقه،الباجي، سليمان بن خلف،   •

 م.2003الكتب العلمية، 

 . القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت. 2ط  المنتقى شرح الموطأ،الباجي، سليمان بن خلف،  •

.  2تحقيق. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، ط  صغير،التقريب والإرشاد الالباقلاني، محمد بن الطيب،   •

 م. 1998 -هـ  1418بيروت: مؤسسة الرسالة، 

د.ط. القاهرة: دار الكتاب  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  البخاري، عبد العزيز بن أحمد،   •

 الإسلامي، د.ت.

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي    البخاري، محمد أمين، •

 م.1996، د.ط. بيروت: دار الفكر، الحنفية والشافعية
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إسماعيل،   • بن  محمد  البخاريالبخاري،  النجاة،  صحيح  طوق  دار  بيروت:  د.ط؛    – ه  1422، 

 م.2001

تحقيق. سائد بكداش،    صول(، أصول البزدوي )كنز الوصول إلى معرفة الأالبزدوي، علي بن محمد،   •

 م.2014. المدينة المنورة: دار السراج، 1ط

تحقيق. أحمد بن علي المباركي،  العدة في أصول الفقه،  البغدادي، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء،   •

 م.1990  -هـ  1410. د.ن، 2ط

تحقيق. عمر بن عباد، د.ط. المملكة المغربية:  ترتيب الفروق واختصارها،    البقوري، محمد بن إبراهيم، •

 م. 1994 -ه 1414وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

بن عليالجصاص،   • الطحاوي،  ،  أحمد  بكداش وآخرون، طشرح مختصر  سائد  المدينة  1تحقيق:   .

 م.2010المنورة: دار السراج، 

أحمدالقدوري،   • بن  محمد  بن  سر تحقيق:  التجريد،  ،  أحمد  أحمد  محمدو   اجمحمد  جمعة  طعلي   ،2  .

 م.2006القاهرة: دار السلام، 

. بيروت: دار  3تحقيق. مهدي محمد ناصر الدين، طديوان طرفة بن العبد،  البكري، طرفة بن العبد،   •

 .م2002الكتب العلمية، 
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. دمشق: دار الفكر،  1، طعلى حل ألفاظ فتح المعين  إعانة الطالبين البكري، عثمان بن محمد،   •

 م.1997

. بيروت:  3تحقيق. عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ط  الفتاوى الهندية،خي، محمد بن محمد،  البل  •

 م.2015دار الكتب العلمية، 

 م. 2007تحقيق. عيسى يحيى الباروني، د.ط. د.م: د.ن،    الجامع،البهلوي، عبد الله بن محمد بن بركة،   •

.  1ة متخصصة في وزارة العدل، طتحقيق. لجن  كشاف القناع عن الإقناع،البهوتي، منصور بن يونس،   •

 م. 2008المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، 

 م. 2003  -ه  1424؛ بيروت: دار الكتب العلمية،  3طالسنن الكبرى،  البيهقي، أحمد بن الحسين،   •

 د.ط. مصر: مكتبة صبيح، د.ت.  شرح التلويح على التوضيح،التفتازاني، مسعود بن عمر،  •

.  3تحقيق. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، طفي شرح المقنع،    الممتع التنوخي، المنجى بن عثمان،   •

 م.2003مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 

تحقيق. الحبيب بن طاهر،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف،    الثعلبي، عبد الوهاب بن علي، •

 م.1999. د.م: دار ابن حزم،  1ط

تحقيق. حميش عبد الحقّ، د.ط.  المعونة على مذهب عالم المدينة،  الثعلبي، عبد الوهاب بن علي،   •

 مكة المكرمة: مصطفى أحمد الباز، د.ت. 
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 م.2000. د.م: د.ن، 1ط التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، الثميني، عبدالعزيز بن الحاج،  •

. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  2ط  الفصول في الأصول،الجصاص، أحمد بن علي،   •

 م.1994

.  1تحقيق. صلاح بن محمد بن عويضة، طالبرهان في أصول الفقه،  الجويني، عبد الملك بن عبد الله،   •

 م. 1997بيروت: دار الكتب العلمية، 

مود الدّيب،  تحقيق. عبد العظيم مح في دراية المذهب، نهاية المطلب الجويني، عبد الملك بن عبد الله،  •

 م. 2007. الرياض: دار المنهاج، 1ط

تحقيق. عبد اللطيف محمد موسى في فقه الإمام أحمد بن حنبل،    الإقناع الحجاوي، موسى بن أحمد،   •

 السبكي، د.ط. بيروت: دار المعرفة، د.ت. 

تحقيق. عبد المنعم  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،  الحصكفي، محمد بن علي،   •

 م. 2002. بيروت: دار الكتب العلمية، 1يل إبراهيم، طخل 

محمد،   • بن  بكر  أبو  ط  القواعد،الحصني،  وآخرون،  الشعلان  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  .  1تحقيق. 

 م. 1997الرياض: مكتبة الرشد، 

. مسقط:  1تحقيق. عبد الرحمن بن محمد الخروصي، طمختصر الخصال،  الحضرمي، إبراهيم بن قيس،   •

 م. 2011مسقط، مكتبة 
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. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  2طشرح الخرشي على مختصر الخليل،  الخرشي، محمد بن عبد الله،   •

 د.ت.

أحمد،   • بن  محمد  الشربيني،  شجاع،    الإقناع الخطيب  أبي  ألفاظ  حل  البحوث  في  مكتب  تحقيق. 

 والدراسات، د.ط. بيروت: دار الفكر، د.ت. 

. مسقط: ذاكرة عمان،  1طتح الجليل من أجوبة الإمام أبي الخليل،  الفالخليلي، محمد بن عبد الله،   •

 م.2016

. مسقط: مكتبة  3تحقيق إبراهيم الطلاي، ط  طبقات المشايخ بالمغرب،الدرجيني، أحمد بن سعيد،   •

 م.2016الضامري، 

محمد،   • بن  أحمد  خليل،الدردير  مختصر  على  الكبير  ط  الشرح  هنداوي،  الحميد  عبد  .  1تحقيق. 

 م. 2007بيروت: المكتبة العصرية، 

.  1تحقيق. عبد الحميد هنداوي، ط  على مختصر المعاني،  حاشية الدسوقيالدسوقي، محمد بن عرفة،   •

 م. 2007بيروت: المكتبة العصرية، 

.  1ريم نجيب، طتحقيق. أحمد بن عبد الكالشامل في فقه الإمام مالك،  الدميري، بهرام بن عبدالله،   •

 م 2008د.م: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
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. بيروت: مؤسسة  3شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط  تحقيقسير أعلام النبلاء،  الذهبي، محمد بن أحمد،   •

 م.1985الرسالة، 

 م.1997. بيروت: مؤسسة الرسالة،  3تحقيق. طه جابر فياض، ط  المحصول،الرازي، محمد بن عمر،   •

تحقيق. أحمد بن محمد السراح وآخرون،    رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،ي، الحسين بن علي،  الرجراج •

 م. 2004. الرياض: مكتبة الرشد، 1ط

.  1تحقيق. عبد السلام محمد الشريف، ط  تحرير الكلام في مسائل الإلتزام،الرعيني، محمد بن محمد،   •

 م. 1984بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 م.1992دمشق: دار الفكر،    3طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  مد،  الرعيني، محمد بن مح •

 م. 1984، د.ط. بيروت: دار الفكر، إلى شرح المنهاج نهاية المحتاجالرملي، محمد بن أحمد،  •

إسماعيل،   • بن  الواحد  عبد  المذهب،  الروياني،  طبحر  السيد،  فتحي  الكتب 1طارق  دار  بيروت:   .

 م. 2009العلمية، 

تحقيق. مصطفى حجازي وآخرون،    تاج العروس من جواهر القاموس،مد بن محمد،  الزبيدي، مح •

 م. 2001د.ط. الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء، 

 - هـ  1414. عمّان: دار الكتبي،  1ط  البحر المحيط في أصول الفقه،  الزركشي، محمد بن عبد الله، •

 م.1994
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الله،   • الفالزركشي، محمد بن عبد  القواعد  تيسير فائق أحمد محمود، ط  قهية،المنثور في  . 2تحقيق. 

 م.1985الكويت: شركة الكويت للصحافة، 

 م. 2002. بيروت: دار العلم للملايين، 15الزركلي، خير الدين بن محمود، الأعلام، ط •

عمرو،   • بن  محمود  التنزيل،  الزمخشري،  الكتاب  .  3طالكشاف عن حقائق غوامض  دار  بيروت: 

 م. 1987العربي، 

. بيروت:  2تحقيق. محمد أديب صالح، طتخريج الفروع على الأصول،  محمود بن أحمد،  الزنجاني،   •

 .م1978مؤسسة الرسالة، 

 . م2002. د.م: دار إحياء التراث العربي، 1طشرح المعلقات السبع، الزوزني، حسين بن أحمد،   •

لْبي،  الزيلعي، عثمان بن علي،   • تحقيق. أحمد عزو عناية،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ

 . م2000. بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

تحقيق. عمر حسن القيام، د.ط.  طلعة الشمس شرح شمس الأصول،  السالمي، عبد الله بن حميد،   •

 . م2010بدبد: مكتبة الإمام السالمي، 

ه 1404. بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط  اج في شرح المنهاج،الإبهالسبكي، علي بن عبد الكافي،   •

 . م1984 -

 . د.ط؛ بيروت: المكتبة العصرية، د.ت   ،سنن أبي داودالسجستاني، سليمان بن الأشعث،  •
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تحقيق. أبو الوفا الأفغاني، د.ط. بيروت: دار المعرفة،    أصول السرخسي،السرخسي، محمد بن أحمد،   •

 .د.ت 

. مسقط: مكتبة الجيل الواعد،  1، طمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، فهد بن علي،   •

 .م2007

بن الحسين،   • الفتاوى،  السُّغ دي، علي  الناهي، طالنتف في  الدين  صلاح  دار  2تحقيق.  . عمّان: 

 . م1984الفرقان، 

. بيروت:  1تحقيق. محمد حسن محمد، طفي الأصول،    قواطع الأدلةني، منصور بن محمد،  السمعا •

 .م1999دار الكتب العلمية، 

تحقيق. أحمد محمد الخراط،    الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي، أحمد بن يوسف،   •

 .د.ط. دمشق: دار القلم، د.ت 

محمد،   • بن  زكريا  المطالب  السنيكي،  الطالب، أسنى  الكتاب    د.ط.  في شرح روض  دار  القاهرة: 

 .الإسلامي، د.ت 

. سلطنة عمان:  3، تحقيق. سليم بن سالم آل ثاني، طفصول الأصول  السيابي، خلفان بن جميل، •

 . م2015 –ه 1436وزارة التراث والثقافة، 
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. بيروت: 1ط  الشافعية،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه  الرحمن بن أبي بكر،    السيوطي، عبد •

 .م1983دار الكتب العلمية، 

بن موسى، • إبراهيم  حسن آل سلمان، ط  الموافقات،  الشاطبي،  أبو عبيدة مشهور بن  . 1تحقيق. 

 . م1997 -هـ 1417القاهرة: دار ابن عفان، 

تحقيق. علي محمد معوض إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،    مغني المحتاجالشربيني، محمد بن أحمد،   •

 .م1994. بيروت: دار الكتب العلمية، 1وآخرون، ط

تحقيق. اللجنة العلمية في مؤسسة    الذريعة إلى أصول الشريعة،الشريف مرتضى، علي بن الحسين،   •

 .الإمام الصادق، ط. إيران: مؤسسة الإمام الصادق، د.ت 

 . م2006. مسقط: مكتبة مسقط،  1ط  منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،الشقصي، خميس بن سعيد،   •

سعيد،   • بن  أحمد  العباس  أبو  والإنصاف،  الشماخي،  العدل  مختصر  عمر  شرح  بن  مهني  تحقيق. 

 . التيواجني، د.ط. د.م: د.ن، د.ت 

 .م2014. مسقط: مكتبة مسقط، 6طالإيضاح، الشماخي، عامر بن علي،   •

زو عناية،  تحقيق. أحمد عإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  الشوكاني، محمد بن علي،   •

 .م1999 -هـ 1419. بيروت: دار الكتاب العربي، 1ط
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. مصر: دار الحديث،  1تحقيق. عصام الدين الصبابطي، طنيل الأوطار،  الشوكاني، محمد بن علي،   •

 .م1993

ه 1421؛ بيروت: مؤسسة الرسالة،  1، ط6723رقم الحديث:  المسند،  الشيباني، أحمد بن حنبل،   •

 . م2001 -

. دمشق: دار 1تحقيق. محمد حسن هيتو، ط  التبصرة في أصول الفقه،بن علي،    الشيرازي، إبراهيم •

 . م1980الفكر، 

د.ط. بيروت: دار الكتب العلمية،  في فقه الإمام الشافعي،    المهذبالشيرازي، إبراهيم بن علي،   •

 .د.ت 

 . م2003 -ه  1424. 2ط اللمع في أصول الفقه،الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي،  •

. بيروت: 1تحقيق. محمود نصار، طالفائق في أصول الفقه،  الصفي الهندي، محمد بن عبد الرحيم،   •

 .م2005 -ه 1426دار الكتب العلمية، 

تحقيق. صالح بن سليمان    نهاية الوصول في دراية الأصول،الصفي الهندي، محمد بن عبد الرحيم،   •

 .م1996 -هـ 1416: المكتبة التجارية، . مكة المكرمة1اليوسف وآخرون، ط

  التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،الصنعاني، أحمد بن قاسم،   •

 .م1993د.ط. صنعاء: دار الحكمة اليمانية، 
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.  1تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن التركي، طشرح مختصر الروضة،  الطوفي، سليمان بن عبد القوي،   •

 . م1987يروت: مؤسسة الرسالة، ب

رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، تعليق العقود في الفقه الإسلامي"،  العبود، إبراهيم بن محمد، " •

 . م1982 –ه 1402

د.ط. بيروت:    حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،العطار، حسن بن محمد،   •

 . دار الكتب العلمية، د.ت 

.  1تحقيق. قاسم محمد النوري، طالبيان في مذهب الإمام الشافعي،  العمراني، يحيى بن أبي الخير،   •

 م.2000جدة: دار المنهاج، 

. مسقط: 1تحقيق. سليمان بن إبراهيم الوارجلاني وآخرون، طالضياء،  العوتبي، سلمة بن مسلم،   •

 .م2015ة، وزارة التراث والثقاف

.  1تحقيق. محمد عبد السلام عبد الشافي، ط  المستصفى في علم الأصول، الغزالي، محمد بن محمد،   •

 . م1993 -هـ 1413بيروت: دار الكتب العلمية، 

؛ سلطنة عمان:  4ط  الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، الفراهيدي، الربيع بن حبيب،   •

 . م2019مكتبة مسقط، 
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تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  القاموس المحيط،  الفيروزآبادي، أبو طاهر محمد بن يعقوب،   •

 .م2005. بيروت: مؤسسة الرسالة، 8الرسالة، ط

تحقيق. عبد العظيم   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد،   •

 . د.ت  الشناوي، د.ط. بيروت: المكتبة العلمية، 

.  1تحقيق. أحمد الختم عبد الله، طالعقد المنظوم في الخصوص والعموم،  القرافي، أحمد بن إدريس،   •

 .م1999 -ه 1420مصر: المكتبة المكية، 

 . ، د.ط. بيروت: عالم الكتب، د.ت الفروق القرافي، أحمد بن إدريس،  •

. د.م: شركة  1عد، طتحقيق. طه عبد الرؤوف س  شرح تنقيح الفصول،القرافي، أحمد بن إدريس،   •

 . م1973 -ه 1393الطباعة الفنية المتحدة، 

إدريس،   • بن  أحمد  المحصول،  القرافي،  شرح  في  الأصول  الموجود نفائس  عبد  أحمد  عادل  تحقيق. 

 .م1995 -هـ 1416. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1وآخرون، ط

. القاهرة: دار 2أحمد البردوني وآخرون، طتحقيق. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد،  •

 .م1964الكتب المصرية، 

 . د.ط؛ القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت سنن ابن ماجه، القزويني، محمد بن يزيد،  •
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. بيروت: دار الكتب العلمية،  2ط  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني، أبو بكر بن مسعود،   •

 .م1986

تحقيق. عدنان درويش  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  موسى،  الكفوي، أيوب بن   •

 .وآخرون، د.ط. بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت 

.  1تحقيق. مفيد محمد أبو عمشة وآخرون، طالتمهيد في أصول الفقه،  الكلوذاني، محفوظ بن أحمد،   •

 .م1985مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 

تحقيق. مصطفى بن محمد شريفي وآخرون،  التفسير الميسر للقرآن الكريم،  الكندي، سعيد بن أحمد،   •

 . م1998. القرارة: جمعية التراث، 1ط

"رجوع حكم المستثنى على الجمل المتعاطفة قبله عند الأصوليين  الكندي، ماجد بن محمد بن سالم،   •

 . م2008يت، ، رسالة ماجستير، جامعة آل البوتطبيقاته الفقهية"

تحقيق. علي محمد معوض،   الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،الماوردي، علي بن محمد،   •

 . م1999. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

 تحقيق. محمد عبد الخالق عظيمة، د.ط. بيروت: عالم الكتب، د.ت.   المقتضب،المبرد، محمد بن يزيد،   •

.  1تحقيق. فخر الدين قباوة وآخرون، ط لداني في حروف المعاني،الجني ا  المرادي، حسن بن القاسم،  •

 . م1992بيروت: دار الكتب العلمية، 
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.  1تحقيق. فخر الدين قباوة وآخرون، ط الجني الداني في حروف المعاني، المرادي، حسن بن القاسم،  •

 . م1992بيروت: دار الكتب العلمية، 

تحقيق. عبد الله بن عبد المحسن لراجح من الخلاف،  الإنصاف في معرفة االمرداوي، علي بن سليمان،   •

 . م1995 -ه 1415. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1التركي وآخرون، ط

سليمان،   • بن  علي  الفقه،المرداوي،  أصول  التحرير في  الجبرين    التحبير شرح  الرحمن  عبد  تحقيق. 

 . م2000. الرياض: مكتبة الرشد، 1وآخرون، ط

 .1994، بيروت: دار صادر، 3، طلسان العربالمصري، محمد بن مكرم،  •

الطيب،   • بن علي  أبو الحسين محمد  الفقه،  المعتزلي،  الكتب 1طالمعتمد في أصول  دار  . بيروت: 

 . م1983 -ه 1403العلمية، 

تحقيق. إلياس قبلان التركي، د.ط.  شرح غرر الأحكام،    درر الحكامملّا خسرو، محمد بن فرامرز،   •

 .م2019بيروت: دار صادر، 

. مصر: المكتبة 1ط  الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول،المنياوي، محمود بن محمد،   •

 . م2011الشاملة، 

تحقيق. علي محمد فاخر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفرائد،  ناظر الجيش الحلبي، محمد بن يوسف،   •

 .م2007شر والتوزيع والترجمة، . القاهرة: دار السلام للطباعة والن1وآخرون، ط
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 . م2001 -ه 1421؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1طالسنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب،  •

 . ط. بيروت: دار الفكر، د.ت  شرح المهذب، المجموع النووي، يحيى بن شرف،  •

تحقيق. عوض قاسم أحمد عوض،  وعمدة المفتين في الفقه،  منهاج الطالبينالنووي، يحيى بن شرف،  •

 . م2005. د.م: دار الفكر، 1ط

؛ بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط  المستدرك على الصحيحين،النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم،   •

 .م1990

وت: دار  . بير 1تحقيق. بالحاج بن سعيد شريفي، طتفسير كتاب الله العزيز،  الهواري، هود بن محكم،   •

 .م 1990الغرب الإسلامي، 

محمد،   • بن  أحمد  المنهاج،الهيتمي،  المحتاج في شرح  العربي،    تحفة  التراث  إحياء  دار  د.ط. بيروت: 

 .د.ت 

 




